
 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١٢٩

     (*) 

     .                                       
                                               

                                             
   /                               /   

 

 : 
ة        دعوى المدني ي ال وم ف نح للخص يلة م و وس ائي ه الحكم القض ن ب إن الطع
ا                        ان في نفوسهم إذا م م الصادر ، لغرض بعث الاطمئن وللغير المتضرر من الحك

ام                شعرو ا أن الطعن في الأحك ا بعدم صحة الحكم الصادر ضدهم آلا أو جزءا، آم
م القضائي هي            ة الحك ين أن حقيق ام وب ة الأحك تعد الوسيلة التي توفق بين مبدأ حجي

 . نتاج فكري لإنسان غير معصوم من الخطأ 
ه      ن خلال تم م ة ،ي ام المدني ى الأحك ن عل ق للطع ر آطري راض الغي وإن اعت

ل            إعادة طرح الن   زاع للحكم في حدود ما يمس حقوق المعترض أو يتعدى إليه من قب
بيل       ى س رع عل ا المش ي أورده باب الت ى الأس تمل عل ة ، إذا اش ة المختص المحكم
ه ،                         م المقضي في وة الحك ة أو حاز ق م الدرجة القطعي الحصر ، ولو لم يكتسب الحك

وة     وإن لهذا الطريق من الطعن أهمية خاصة تكمن في أنه يمس بشكل              دأ ق مباشر مب
ة          اً للحقيق دّ عنوان ات يع ة البت ى درج ائز عل م الح ه ، لأن الحك ي في م المقض الحك
ر المتضرر الحق في                     نح الغي القضائية التي لا يمكن قبول خلافها إلاّ ان المشرع م
ك أن                سلوك طريق الطعن باعتراض الغير على الحكم الذي تضمن تلك الحقيقة ، ذل

ا يعرضه             المحكمة عندما تصدر حكم    ى م د عل ا تعتم دعوى فإنه ه ال ها الذي تنتهي ب
ة   م يحضر مرافع ذي ل ر ال ي حين أن الغي تندات ، ف ة ومس ا من أدل الخصوم أمامه
ه     م ل رض أن لا عل ه يفت ه فإن ن يمثل ه ولا مم ا لا بنفس دخل فيه م يت دعوى ول ال

                                                      
) اعتراض الغير علـى الحكـم المـدني       (بحث مستل من رسالة ماجستير الموسومة بـ        (*)

 .٢٠٠٩جامعة الموصل لسنة /مقدمة الى مجلس كلية الحقوق 

  .٩/٣/٢٠١١ قبل للنشر في ** *٤/٥/٢٠١٠ في ث  البح أستلم
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ذا                        ة ، له ة ثبوتي ه من أدل ا لدي ذا    بمجرياتها ، ومن ثم فإنه لم تسمع دفوعه وم نح ه م
ا يمس      در م ه بق ان ضاراً ب م الصادر ، إذا آ ي الحك ن ف ي الطع الشخص الحق ف
ة      ابق للحقيق ر مط م غي ى الرضوخ لحك ي لا يضطر إل ه ، لك دى إلي ه أو يتع حقوق
ه التي                          دفاع عن مصالحه وحقوق ه في ال افي حق ى أسباب تن بالنسبة إليه ، وبني عل

 . تكفل بها القانون 
 إلى اختيار هذا الموضوع تكمن ان  تنظيم المشرع              ان الأسباب التي دعتني   

ه الأخرى   ب ، إلاّ أن جوانب ي بعض الجوان اً ف اء دقيق ر ج راض الغي ي لاعت العراق
آانت تخلو من الدقة لاسيما تحديد نطاق الاعتراض،فضلا عن أن أغلب الدراسات              
ث          ن حي اق م ذا النط دود ه م ح م ترس ات ل انون المرافع ال ق ي مج ة ف الفقهي

ر (ومن حيث الاشخاص   )الاحكام(ضوعالمو ة من      ) الغي ة المطلوب م تمنحه الأهمي ول
 .البحث والدراسة قياساً بطرق الطعن القانونية الأخرى 

اد                      تم بإيج ر بوصفه احد طرق الطعن  يه راض الغي إن البحث في نطاق اعت
ة     ىبعض الأجوبة عن ماهية اعتراض الغير عل     ة القانوني دني؟وما الطبيع م الم  الحك

رارات          أتراض الغير ؟ وما نطاق هذا الطعن؟      لاع من الممكن للغير أن يطعن في الق
ر المتضرر الطع      وز للغي ل يج ز ؟وه ة التميي ن محكم ادرة ع ام  نالص ي الأحك  ف

ا هي شروطه                       ر ؟ وم ة العراق ؟ومن الغي ذها في جمهوري الأجنبية التي يمكن تنفي
 .وحالاته ؟ لكي يكون له الحق في الطعن  بهذا الطريق

ارن            ة الطعن    ٳلقد تم آتابة هذا البحث بأسلوب البحث القانوني المق م مقارن ذ ت
ان والأردن         ن لبن ل م وانين آ ة وق ن جه ي م انون العراق ي الق ر ف اعتراض الغي ب
انونين المصري                  وفرنسا من جهة أخرى ، فضلاً عن الاستئناس بموقف آل من الق

ة ا      ى الآراء الفقهي ا إل ي بحثن رنا ف د اش وري وق وع   والس ذا الموض رت به ي أثي لت
ان أسباب         ومناقشتها وترجيح الآراء السديدة منها عند الاختلاف في مسألة ما مع بي

 :الآتيةالترجيح ، وقد اعتمدنا الخطة 
 
 

 مفهوم اعتراض الغير على الحكم المدني :        مطلب تمهيدي
 نطاق اعتراض الغير من حيث الحكم :         المبحث الأول 

 نطاق اعتراض الغير من حيث الأشخاص: :  لمبحث الثاني       ا
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 مطلب تمهيدي

 ض الغير على الحكم المدنيمفهوم اعترا
ى الخصوم                     وق بالنسبة ال ه من الحق  يعد الحكم القضائي حجة بما فصل في

ا،                      م يكن خصما فيه ذه الحجة بحق من ل ات، ولا تسري ه اذا حاز على درجة البت
وق             ومع ذلك قد يمس الحكم      حقوق الغير الخارج عن الخصومة،لذلك ولضمان حق

م الصادر                     ه حق الطعن في الحك ا يكون ل هذا الغير، فقد اقر للأخير وسيلة بموجبه
 .بطريق أطلق علية اسم اعتراض الغير

ان  ة وأنواعه ف ه القانوني ان طبيعت ر وبي راض الغي     ومن اجل تعريف اعت
 :روع الثلاثة الآتيةالأمر يقتضي تقسيم هذا المطلب الى الف

 تعريف اعتراض الغير/ الفرع الأول 
 الطبيعة القانونية لاعتراض الغير/ الفرع الثاني 
 أنواع اعتراض الغير/ الفرع الثالث 

 
  الأولرعالف
  اعتراض الغـيرتعريف

رض ،     رض ، يعت ل ، اعت ل الفع ن أص أتي م ة ، ت ي اللغ راض ف الاعت
ه اعتراضاً ، الشيء صار عارضاً ، وا رده ل ه أو : لشيء م ر قول ه وأنك ه علي منع

سوى ، والجمع أغيار، نحو جاء      :  ، أما آلمة غير في اللغة فهي تأتي بمعنى           )١(فعله
ر الشيء       ان ،         : غيرهم أي سواهم، وغي ا آ ر م ه غي ره، جعل ه غي دل ب ه وب أي حول

ال  ال     : ويق ر الح ر ، أي تغيي قَ الغي االله يل ر ب ن يكف لاح إ  م ن الص ا م ى  وانتقاله ل
  .)٢(الفساد

                                                      
 دار المعرفـة    ،١ ط ،مون شيحا   أ تقديم خليل م   ،حاح  ص ال ،سماعيل بن حماد الجوهري      إ )١(

  .٦١٩ ص،٢٠٠٥، بيروت ، للطباعة

 محمود و   معبد العظي .أ تحقيق   ،٨ج، تهذيب اللغة    ،زهري  حمد الأ أبي منصور محمد بن     أ) ٢(

 بدون سـنة    ، القاهرة   ، مطابع سجل العرب     ، للتأليف   ة المصري الدار،محمد علي النجار  .أ

   .١٨٩ـ١٨٨ص ،طبع 
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انوني  نجد          ر في الاصطلاح الق اني  أأما اعتراض الغي انون اللبن د  )١(ن الق ، ق
ه   ه بأن خص        "عرف لحة الش ه لمص م أو تعديل ن الحك وع ع ى الرج ي إل ن يرم طع

ث ي     " . الثال د ف ق ويفتق ر دقي اني، غي انون اللبن ذي أورده الق ف ال دو ان التعري ويب
ى          إشارته إلى المقومات الأساسية لاعت     راض الغير، لأنه لم يصف وبشكل دقيق معن

ه شخص خارج               ٳ،  )المعترض (الشخص الثالث    ه ان يوصفه بأن ان يتوجب علي ذ آ
دعوى التي              د نظر ال ة صفة آانت عن عن الخصومة حتماً، ولم يكن خصماً فيها بأي

 .صدر حكم بموضوعها، لأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لقبول اعتراض الغير
ا   بينما عرف جانب م      ه      )٢(ءن الفقه ر بأن راض الغي انون    "، اعت حق منحه الق

ا، وهو في                  اً فيه للأشخاص الذين يضربهم الحكم الصادر في دعوى لم يكونوا طرف
حقيقته، ليس طريق من طرق الطعن في الأحكام بل من قبيل تدخل الشخص الثالث               

ان المقص               " . في المرافعة  ة الضرر، ان آ م يحدد ماهي ه   ويلاحظ ان التعريف ل ود ب
رع         ة وان المش اً، خاص ررين مع مل الض ه يش وي، أم أن ادي أم المعن رر الم الض

رة             د نص صراحة في الفق ادة     ) ١(العراقي ق انون المرافعات    ) ٢٢٤(من الم من ق
ي        ادر ف م الص ون الحك ر، ان يك راض الغي ول اعت روط قب ن ش ة،على ان م المدني

 .الدعوى، متعدياً إليه أو ماساً بحقوقه
م يكن             " ، اعتراض الغير بأنه      )٣(خرآ وعرف   ه آل شخص ل أ إلي طريق يلج

م            ه من الحك خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها بقصد دفع ما يمس حقوق
 ".المعترض عليه 

ق ان  ذا الطري انوني له دد التكييف الق م يح ه ل د لأن ويلاحظ ان التعريف منتق
ه  ا أن ك، آم ر ذل ادي ، أم غي ر ع ن غي ق طع ان طري راض آ ول اعت دد نطاق قب  ح

                                                      
 ١٩٨٣ لسـنة    ٩٠عن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ رقم         ) ٦٧١( المادة   )٣(

   .المعدل 

 ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني ، بغداد ،                )١(

احمد هندي ، أصول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة ، الـدار             . ؛ د ٣٧٣صم،  ١٩٧٣

عباس زبون عبيد العبودي ، شـرح أحكـام         . ؛ د ٤٠٩، ص   ١٩٨٩الجامعية، بيروت ،    

قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضـائية ، طبعـة جامعـة               

  .٤٤٧م ، ص ٢٠٠٠الموصل ، 

، مديرية  ٢ايز، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ج        المستشار محمود طهم   )٢(

  .٣٨٦م، ص ١٩٦٦الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 
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ه فقط                   الغير على الحكم الصادر في دعوى ، إذا آان الحكم الصادر فيها يمس حقوق
ي نص  اء ف بما ج ه ، حس دياً إلي ا متع م الصادر فيه ان الحك و آ ا ل ، دون النظر فيم

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢٢٤( من المادة )١(الفقرة 
 

ه الفرنسي     وأخيراً عرف اعتراض الغي    ه    )١(ر في الفق ق من طرق      "، بأن طري
دعوى                م الصادر في ال ر المتضرر من الحك ام الغي وح أم ة ، مفت الطعن غير العادي

ه،                        م يكن خصما في م ل ان   أالماس بحقوقه ، أوانه من المحتمل التضرر من حك و آ
 " . ممثلاً فيه بنائب وصدر الحكم بناء على غش وتواطؤ منه

ذا الطريق            ويتبين من هذا التعر    يف ، أنه أعطى للمعترض الحق في سلوك ه
ل شمل الضرر           ى المعترض ، ب ليس فقط، لحالة الضرر المحقق الوقوع بالنسبة إل
المحتمل أيضاً ، وانه على الرغم من ان قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة              

ى ا   ) ٦( دعوا إل ا ي اك م ان هن ة ان آ ر بالمصلحة المحتمل د أق ه ، ق ن من وف م لتخ
ذي                   إلحاق ضرر بذوي الشأن ، الا ان ذلك يؤدي إلى التوسع في مفهوم الضرر ، ال
م بموضوعها دون    ي صدر الحك دعوى الت ي ال ديم اعتراضه ف ن تق ر م ن الغي يمك
ن الخصم      ؤ م ى غش وتواط اءً عل م بن تراطه صدور الحك ن اش لاً ع رر ، فض مب

دعوى التي صدر ا              ل         الآخر ، ومن يمثل المعترض في ال ر لمث ا، ولا نظي م فيه لحك
د حق                      لاً لتقيي رَ مح م ي ه ل ذ لأن هذا الشرط في قانون المرافعات المدنية العراقي الناف
ره   وارث لغي ل ال ه ان تمثي ا لا ريب في ه مم ر، ولأن اعتراض الغي يم الطعن ب من يق

 .افتراض قانوني وليس التمثيل فيه آاملاً
ابقة إصابة ف    اريف الس ا أن التع ي بعض جوانب الموضوع الا   ومع إقرارن

د      ا ي ذا م ر ،وان  ه ب الاخ ي الجان ق ف ا اخف راض   انه ول ان اعت ى الق فعنا ال
انون ، لكل شخص                   (الغير ة ، أجازه الق ام المدني طريق غير عادي للطعن في الأحك

ا      م الصادر فيه ان الحك دعوى ، إذا آ ي ال دخلاً ف ثلاً ولا مت ماً ولا مم ن خص م يك ل
 ) .         بحقوقهمتعدياً إليه أو ماساً

 
 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لاعتراض الغير

                                                      
(1) Jean Larguire et philippe conte : procedure civile, Droit judiciaire 

prive, 17 edition Dalloz, paris, 2000,  p.101 ؛ Herve Groze, Christion 
Morel, Olivier Fradin: procedure civile 2e E'dition Litec, Paris, 2004, 
p 108 . 
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نهم               ءختلف الفقها أ ة ، فم ة القانوني  في تحديد طبيعة اعتراض الغير من الناحي
ة ،       من عدّها تظلما من نوع خاص في الأحكام ، وجانب آخر يرى بأنه دعوى عادي

ا                     ق طعن عادي في الأحك ه طري نهم أن بعض م بعض      في حين زعم ال م ، وأصرّ ال
اب       ى حس د الآراء عل رجيح أح ادي ، وأن ت ر ع ن غي ق طع ه طري ى أن ر عل الآخ

ا                  رجيح دقيق تها ، ليكون الت  ،الرأي الآخر يقتضي عرض مجمل هذه الآراء ومناقش
 :وسيكون عرضنا على النحو الآتي 

 : اعتراض الغير تظلم من نوع خاص:اولا
م      ، أن اعتراض الغير)١(ءحد الفقهأيرى ا  دعوى ل  على الحكم الصادر في ال

م من                  ا هو تظل ة ، إنم ر العادي يكن خصماً فيها ، ليس بطريق من طرق الطعن غي
نوع خاص ، ووسيلة لدفع الضرر الذي يصيب المعترض من حكم لا يمتد أثره إليه             
اً في الخصومة ،                     في الأصل ، لذا يكتفي في قبوله بإثبات الضرر ممن لم يكن طرف

م                ولو آان الض   ذي ل رر محتملاً ، فاعتراض الغير لم يسمح به مبدئياً إلا للشخص ال
اً                        ثلاً ولا طرف ا ولا مم م الصادر فيه ى الحك دعوى المعترض عل يكن خصماً في ال

تظلم ن ال وع م ذا الن ا ، وه دخلاً فيه ة )٢(مت ام القطعي ى الأحك بة إل ائز بالنس  ، ج
لحكم صادراً من محكمة الدرجة      سواء أآان ا  ) ولائية ومستعجلة (والقرارات الوقتية   

الأولى أم الثانية ، وسواء أآان وجاهياً أم غيابياً ، أم آان صادراً في الموضوع ، أم                 
ي                  ى أمر ولائ صادراً قبل الفصل في الموضوع ، وليس ثمة ما يمنع الاعتراض عل

ه                 ره إلي داد أث دم امت ذٍ يتمسك بع ر ، وعندئ ى الغي د إل ، ، إذ أمكن تصور أن أثره يمت
يلة من                  ر وس راض الغي وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري بأن طريق اعت

 ، لأن المشرّع المصري قد استبعد في المذآرة التفسيرية          )٣(وسائل التظلم من الحكم   
م     ة رق ة والتجاري ات المدني انون المرافع نة ٧٧لق ي (١٩٤٩ لس ون ) الملغ ، ان يك
ه              اعتراض الغير طريقاً من طرق الطعن ،            تقلاً ل اً مس رد باب ه أن يف دا ب ا ح وهو م

مّاه  ومة   (س ن الخص ارج ع راض الخ ن    ) اعت واد م ي الم ه ف  وتناول
بعد أن انتهى من تنظيم وسائل الطعن بنوعيه العادي وغير العادي ،            ) ٤٥٦–٤٥٠(

                                                      
صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في مبادئ التنظـيم القضـائي والتقاضـي               .  د )١(

  .١٤٤م ، ص١٩٨٣ ، دار المهد للنشر، عمان ، ١والمرافعات ، ط

 ، الدار الجامعية للطباعـة      ١ة والتجارية ، ط   احمد أبو ألوفا ، أصول المرافعات المدني      .  د )٢(

  .٧٨٣ ، ص١٩٨٣والنشر ، بيروت، 

 ،  ١ ، ط  ١سعدون ناجي القشطيني ، شـرح أحكـام المرافعـات ، ج           . د:  مشار إليه عند   )٣(

  .٤٥٠م ، ص١٩٧٢مطبعة المعارف ، بغداد ، 



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ولم يجعله فصلاً في الباب السابق الخاص بطرق الطعن في الأحكام ، فهو في نظر                
رّع المصري ،  ه    المش دى إلي ن يتع لكه م انون ليس ه الق اص ، نظم م خ ق تظل طري

ي     ن ف ة بطرق الطع ة المتعلق د العام ه القواع ق علي اً ولا تطب دّ طعن م ، ولا يُع الحك
  .)١(الأحكام
 

تظلم في             ويبدو، أن هذا الرأي لا يستقيم مع التنظيم القانوني للطعن بطريق ال
دل      القانون العراقي ، لأن التظلم يرد على القرارا        ذ الع ى   )٢(ت التي يتخذها المنف  وعل
 .)٣(قرارات القاضي  في الأوامر على العرائض

وى     تئناف نين أن  )٤(وما يؤيد وجهة نظرنا ما قضت محكمة اس رد   (، ب تظلم ي ال
على القرارات التي يصدرها القضاء الولائي على العرائض والتي تستند إلى ظاهر            

ام القضائية ، وأن     الاعتراضفي حين نجد ان ). حال مستنداتها  ى الأحك غير يرد عل
ا                   ر ممكن ، لأنه ة غي التقيد بالمصطلحات القانونية يجعل الطعن في الأوامر الولائي

ادة    ) الحكم(لا تدخل تحت مدلول     انون المرافعات    ) ٢٢٤(الوارد في نص الم من ق
ى                      تناد إل ة لا تمس أصل الحق وتصدر بالاس المدنية العراقي ، فضلاً عن أنها وقتي

 . ظاهر الحال 
  

  اعتراض الغير دعوى عادية:ثانيا
ة،   )٥(ءحد الفقها أيرى    ، أن اعتراض الغير ليس بطعن ، إنما هو دعوى عادي

ا       ن حكمه ة ع وع المحكم بب برج د تتس دعوى ق ذه ال ن ، لأن ه فة الطع ذت ص أخ
دعوى                      ذه ال ة من ه م ، فالغاي ك الحك المعترض عليه ، وتثبيت حق من لم يخاصم ذل

ة المعترض من دعوى                  ليس ال  ل ان غاي ر صحيح ، ب حكم ذاته، أهو صحيح أم غي
يس         راض ل ذا الاعت ة ه اعتراض الغير ، ضمان حق من لم يكن خصماً فيها ، فحقيق
دخل الشخص                        ل ت ة من قبي ا دعوى عادي ام ، إنم طريقاً من طرق الطعن في الأحك

                                                      
  .٨١٢نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ، ص.  د)١(

 . م المعدل ١٩٨٠ لسنة ٤٥من قانون التنفيذ العراقي المرقم ) ١٢٠ و ١١٨( المادتان )٢(

 . من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٥٣( المادة )٣(

 ،  ١١/١٠/١٩٨٠فـي   ) ٨٠/ مسـتعجل   / ٢٤٨( قرار محكمة استئناف نينوى المـرقم        )٤(

لعدل ، العدد الرابـع ، السـنة        منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، تصدر عن وزارة ا         

  .٢٤٨م ، ص١٩٨٠الحادية عشر ، العراق ، 

  .٤٧٥ ، مصدر سابق ، ص٣سعدون ناجي القشطيني ، ط.  د)٥(
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ر         )١(الثالث في المرافعة   ين اعت دعوى وب اداً    ، لأن بين التدخل في ال ر ، اتح اض الغي
في العلّة ، وما يصلح لأحدهما من دفع يصلح للآخر ، والشخص الذي لم يتمكن من               
م                   ى الحك ا أن يعترض عل الدخول في الدعوى عند رؤيتها ، يستطيع للأسباب عينه
الصادر فيها بطريق اعتراض الغير ، وإن آان لا يصح الاعتراض إلا بعد صدور               

دخل الشخص  ا ت م ، بينم رر    الحك م تق ا ل ة م ن أدوار المرافع ي أي دور م ون ف  يك
  . )٢(المحكمة ختام المرافعة

ذ تناول اعتراض   إوقد آان لهذا الرأي صدىً مسموعٌ في التشريع السوري ،           
ذ ،          ) الباب العاشر (الغير في باب مستقل      ة الناف انون أصول المحاآمات المدني من ق

اب التاسع الخاص بطرق ا ي الب ه ف ي دون أن يدخل ام ، وعالجه ف ي الأحك لطعن ف
اً من         ) ٢٧٢-٢٦٦(المواد من    ر طريق راض الغي منه ، وهو بهذا الموقف لا يعد اعت

دعوى الأصلية ،            طرق الطعن غير العادية على الأحكام ، بل دعوى متفرعة من ال
ة     ا وفق الأصول المتبع تم الفصل فيه م ، وي ي أصدرت الحك ة الت ى المحكم دم إل تق

  . )٣(لك المحكمةقانوناً أمام ت
ر من                     راض الغي دّ اعت ه لا يمكن أن يع ويبدو ، أن هذا الرأي محل نظر ، لأن
قبيل الدعوى العادية ، وبمثابة تدخل فيها لأن دخول أو إدخال الشخص الثالث في                   
الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، ولها أن تقرر قبوله من عدمه ، في حين               

ة الطع ي حال ة ف ب  أن المحكم ول طل تطيع إلا قب ر ، لا تس راض الغي ق اعت ن بطري
ا رفض النظر في                     يس له المعترض اعتراض الغير النظر في دعواه ودفوعه ، ول

ادة   ام الم ى أحك تناداً إل وافرت شروطه، اس ا ت انون ) ٢٢٨(اعتراضه ، إذا م ن ق م
 . المرافعات المدنية العراقي 

 
 

  اعتراض الغير طريق طعن عادي:ثالثا
رى  اءحأي ن   )٠٤(د الفقه ز م ادي خاص ومتمي ق ع ر طري راض الغي  أن اعت

اً             ام ، بوصفه طريق ة للطعن بالأحك ه          الطرق غير العادي د تقديم د الطاعن عن  لا يتقي

                                                      
 ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقـي ، طبعـة                )١(

  .٣٨٦م ، ص١٩٧٠القاهرة ، 

 . افعات المدنية العراقي من قانون المر) ٢٢٤ و ٧٠( المادتان )٢(

  .٣٨٦ المستشار محمود طهمايز ، مصدر سابق ، ص )٣(

  .٤٧٧صعباس زبون عبيد العبودي  ، مصدر سابق ، .  د)٤(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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اً           دّ قريب ه يع ذلك فإن ة ، ل بأسباب معينة محصورة ، آما هو الحال في الطرق العادي
ذي    ر ال ى الغي بة إل ام بالنس ة للأحك ن العادي ن طرق الطع م  م ه ، لأن الحك أ إلي  يلج

ر                   ة وغي ه بطرق الطعن العادي الصادر في دعوى اعتراض الغير يخضع للطعن في
ارج عن    ن شخص خ ة، م رة ثاني ه م راض علي ائز الاعت ن الج ون م ة ، ويك العادي

  . )١(الخصومة وفق القواعد العامة
ر طر       )٢(وقد تبنى جانب من الفقه الفرنسي      يق  ، هذا الرأي معدّاً اعتراض الغي

ه                 طعن عادي ، مفتوحاً    م ، وتكون ل ى الحك  لكل من يعدّ خارج الخصومة بالنسبة إل
ر     اعتراض الغي مصلحة في تقديم هذا النوع من الطعن ، ولأنه يمكن سلوك الطعن ب
ة              على جميع الأحكام المدنية ، حتى ولو آانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادي

 ) .ستئنافالاعتراض على الحكم الغيابي والا(
ر ،                  راض الغي ويلاحظ أن هذا الرأي منتقد ، لأنه من غير الممكن أن يعد اعت
ان خصماً في                     طريق طعن عادي ، لأن طرق الطعن العادية لا يباشرها إلا ممن آ
دعوى       ي ال ماً ف ن خص م يك ن ل ر إلا مم راض الغي ع اعت ين لا يق ي ح دعوى ، ف ال

ادي      دعوى    وبشروط معينة ، فضلاً عن أن الطعن الع ل إلا ممن خسر ال  ، )٣(لا يقب
يس                  اً ل أما اعتراض الغير يباشره شخص ليس من الخصوم في الدعوى ، وهو قطع
وم  دأ من الي ادي تب ة للطعن الع دد القانوني ا أن سريان الم دعوى ، آم ممن خسر ال

اً   ة       )٤(التالي لتبليغ الحكم أو عدّه مُبلّغ دأ في حال ر تب راض الغي دة في اعت   ، إلا أن الم
ى الشيء              ده عل ه ي وم ل اريخ وضع المحك عدم تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه من ت

راض                      )٥(المحكوم به    ديم طلب اعت د تق ه عن ة أخرى ، فإن ، هذا من جهة ، ومن جه
دعوى المعترض               الغير فإن عريضة الاعتراض تأخذ رقماً جديداً يختلف عن رقم ال

ا في                ر ، بينم راض الغي ق اعت ا عن طري الاعتراض        على حكمه ادي ، آ  الطعن الع
ة التي                   ى نفس المحكم ة إل راض المقدم على الحكم الغيابي مثلاً تأخذ عريضة الاعت

                                                      
  .٦٥٧ ، مصدر سابق ، ص١احمد أبو ألوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط.  د)١(

(3)  Herve Groze, Christion Morel, Olivier Fradin: procedure, Op., Cit., 

No., p.108 ؛   Jean Larguieret P.C: P. civile, Op., Cit., No., p. 
102-103. 

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٦٩( المادة )٣(

 . من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٧٢( المادة )٤(

  .من قانون المرافعات  ) ٢٣٠(من المادة ) ٣( الفقرة )٥(
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ة             ) اعتراضية (أصدرت الحكم الغيابي الرقم نفسه للدعوى الأصلية مضافاً إليها آلم
 .فقط إلى جانب الرقم السابق للدعوى الأصلية

  
 . اعتراض الغير طريق طعن غير عادي:رابعا

 أن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن           ،)١(ء يرى جانب آبير من الفقها    
ة   ن القانوني لوك طرق الطع ا س ي يرتبه ار الت ام ، لأن الآث ى الأحك ة عل ر العادي غي
ن      ق الطع لوك طري ا س ي يرتبه ار الت ي ذات الآث ون ه اد تك ة ، تك ر العادي غي

لا الطري  لوك آ ن س ه لا يمك ن أن لاً ع ر ، فض اعتراض الغي باب ب ان ، إلا لأس ق
 .وشروط معينة 

دّ   ذي ع ي، ال ا المشرع العراق راي ومنه ذا ال ة التشريعات ه د تبنت غالبي وق
اني           اب الث ام في الب ى الأحك ة عل اعتراض الغير طريقا من طرق الطعن غير العادي

 – ٢٢٤(الخاص بطرق الطعن ، الفصل السابع منه ، وعالج أحكامه في المواد من               
 .منه) ٢٣٠

ر في الفصل                  في ح  اعتراض الغي ق الطعن ب اني طري ين تناول المشرع اللبن
ة ، والخاص بطرق    ات المدني انون أصول المحاآم ادس ، لق اب الس ن الب ث م الثال

واد من                     ه في الم الج أحكام ام ، وع ى الأحك ة عل ) ٧٤٠ – ٦٦٨(الطعن غير العادي
 . من هذا القانون

ة          أما المشرع الأردني ، فقد عدّ اعتراض الغير        ر العادي  من طرق الطعن غي
واد   ي الم ه ف ام ، وعالج ى الأحك ات ) ٢١٣ – ٢٠٦(عل انون أصول المحاآم ي ق ف

ذا الضرب                    اآم ، لأن ه المدنية ، وإنه لم يخص الحكم القضائي بنوع معين من المح
درجتين  اآم ال م صادر من مح ى آل حك ه عل من ضروب الطعن يمكن التمسك ب

  .)٢(نت أم شرعيةالأولى والثانية ، حقوقية آا

                                                      
 داؤد سمرة ، شرح قانون أحكام الصلح المؤقت وما يتعلق به من الأنظمـة والبيانـات ،                  )١(

 ؛ ومحمـد شـفيق العـاني ، أصـول       ١٣٤م ، ص  ١٩٢٧مطبعة دار السلام ، بغـداد ،        

م ،  ١٩٦٥ ، مطبعة الإرشاد ، بغـداد ،         ٢المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ، ط      

 ، دار التضامن للطباعة ٢ن المرافعات العراقي ، ج     ؛ وعبد الرحمن العلام ، قانو      ٢١١ص

 .٣٥٤م، ص١٩٦٢والنشر بغداد ، 

محمود الكيلاني ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ، مطبعة دار وائل ، عمان ،               .  د )٢(

  .٣٨٩م ، ص٢٠٠٢



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ق الطعن               في حين نظّم المشرّع الفرنسي ، في قانون الاجراءات المدنية طري
اعتراض ر ب لوآه مقتصراً ) La tierce Opposition(الغي ل س رة وجع لأول م

ي         ر ف راض الغي ام اعت ة نظ ى إقام ه ال دع حاجت م ت ومة ، ول راف الخص ى أط عل
ان من             القانون الفرنسي القديم ، لأن الطعن في الحك          ع سواء آ اً للجمي ان مفتوح م آ

الخصوم في الدعوى أم أجنبياً عنها ، إلا أن المشرّع الفرنسي في قانون الإجراءات    
ر    راض الغي ق اعت ام طري ل أحك ذ نق ة الناف ل   إالمدني ذي جع اب ال ي الب ها ف ذ خصّ

ن    ون المعترض م ه ان لا يك ترط لقبول ة ، واش ر العادي ن غي ه ، طرق الطع عنوان
ه في                 أطراف ا  لخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، لا بنفسه ولا بمن مثل

ن     واد م ي الم ه ف الج أحكام دعوى ، وع راءات  ) ٥٩٢ – ٥٨٢(ال انون الإج ن ق م
 . )١( النافذ١٩٧٥ لسنة ١١٢٣المدنية رقم 

راق           ز الع ة تميي ت محكم رأي ، إذ قض ذا ال ي ه اء العراق ى القض د تبن وق
ة ا)٢(الاتحادي رض    المح( ن، ب ز المعت وى الممي رد دع ا قضت ب ز حكمه ة الممي كم

حيحاً     زاً وتص دق تميي ه مص رض علي م المعت ة أن الحك ر ، بحج راض الغي اعت
ى                     د إل ة لا تمت ذه الحجي ه ، وأن ه ا فصل في ات وأصبح حجة بم واآتسب درجة البت
ر من طرق          راض الغي ق اعت دعوى ، دون أن تلاحظ أن طري ر الخصوم في ال غي

ر الا ن غي ادة  الطع ام الم ة ، وأن أحك ة  ) ٢٢٤(عتيادي ات المدني انون المرافع ن ق م
دعوى               ثلاً في ال أعطت الحق للغير الاعتراض على الحكم إذا لم يكن خصماً ولا مم
رد                        ا ب ة أصدرت حكمه ه ، وحيث أن المحكم ا يمس حقوق وآان الحكم الصادر فيه

رر   دعوى المعترض اعتراض الغير دون ملاحظة ما تقدم مما أخل بصح            ذا ق ته ، ل
ي           انوني ف ا الق دار حكمه ا وإص ر فيه ا للنظ ى محكمته دعوى إل ادة ال ه وإع نقض

 ).الدعوى 
ه ، لا                    ه أن  وعلى الرغم من أن هذا الرأي جدير بالتأييد ، إلا ان الملاحظ علي
يقبل تقديم الطعن عند سلوك أي طريق من طرق الطعن غير العادية ، إلا ممن آان                

راض          خصماً في الدعوى التي     ا ، في حين أن الطعن بطريق اعت م فيه  صدر الحك
ا     م الصادر فيه ان الحك دعوى وآ ي ال ماً ف ن خص م يك ن ل ره، إلا مم ر لا يباش الغي

  . )٣(متعدياً إليه أو ماساً بحقوقه
                                                      

(1) CODE de procédure civile Dalloz, dioieme edition litec 27,place pau 
phiuce _ 75001,paris,1992, p. 246 . 

 ١/١/٢٠٠٤ في   ٢٠٠٣/ مدنية أولى   / ٩٣١رقم  قرار محكمة تمييز العراق الاتحادية الم     ) ٢(

 . غير منشور 

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢٢٤ و ١٦٩( المادتان )٣(
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ة آما أن الغاية من الطعن عند سلوك أي طريق من طرق الطعن غي       ، ر العادي
من قبل المحكمة المقدم إليها الطعن ،        البحث عن صحة الحكم في ذاته ، وتصحيحه         

ر       إن آان مخالفاً للقانون أو الاختصاص ، أو شابه خطأ جوهريا أخلّ بصحته ، وغي
ز للخصوم                    م وتجي لّ بصحة الحك ذلك من الأسباب التي نص عليها القانون التي تخ
ر هي ضمان حق           راض الغي الطعن فيه ، في حين أن الغاية من الطعن بطريق اعت

ر أن       من لم ي   راض الغي خاصم في الدعوى ، فلو وجدت المحكمة عند النظر في اعت
ر                      م الصادر غي راض ، وأن الحك ه في الاعت ر محق ، ولا مصلحة ل المعترض غي
ر                  م الصادر غي ان الحك ى وإن آ متعدِ إليه ولا ماس  بحقوقه ، رَدّت اعتراضه ، حت

دعوى ،    ي ال ه الأصلية ف ى أطراف بة إل انون بالنس ق للق ذه مواف ي ه ة ف لأن المحكم
دعوى ،                     ين خصميه الأصليين في ال ا ب الحالة لا تستطيع إبطال أو تعديل الحكم فيم
إلا في حدود حقوق المعترض ، لأنها في اعتراض الغير لا تبحث عن صحة الحكم               

  . )١(في ذاته 
ق من طرق الطعن                      ر طري راض الغي والذي يبدو من سياق البحث ، أن اعت

ة ،                غير العادية على ا    ام عام ى الطعون من أحك لأحكام ، يسري عليه ما يسري عل
ولا يفترق عنها إلا من حيث خصومه وميعاده ، إذ يمكن مباشرته في أي وقت ولا                  
انون ،                 يسقط الحق فيه ما لم يسقط أصل حق المعترض بمضي المدة المقررة في الق

غ   ولعل السبب في ذلك أن القاعدة في سريان مواعيد الطعن ، أنها          تبدأ من وقت تبلي
الحكم للمحكوم عليه ، ولما آان لا يتصور إجراء مثل ذلك التبليغ لمن لهم الحق في          

الحكم ،     ىاعتراض الغير عل   ة ب دعوى المنتهي  الحكم لأنهم ليسوا من الخصوم في  ال
ذا                         د ه ا يؤي ديم اعتراضهم ، وم ا بتق م فيه فقد أفسح المشرع في المدة التي يسمح له

ر، أن ال ه ،   النظ ة آل ه المحكم رض ، أبطلت وق المعت اول إلا حق ان لا يتن م إذا آ حك
ذه ، فوجود                ولأن مصلحة المعترض تتحقق بمجرد صدور الحكم دون البدء في تنفي
ع الاحتجاج                     ى دف ادرة إل الحكم يجعل تنفيذه ممكناً في أي وقت ، ومن مصلحته المب

 .به بالنسبة إليه توقياً من الضرر الذي قد يلحق به 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢٢٩ و ٢١٩ و ٢٠٣ و ١٩٦( المواد )١(
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 الفرع الثالث
 أنــواع اعتراض الغـير

 
وعين                  ذين الن نتولى دراسة ه إن اعتراض الغير نوعان أصلي وطارئ، وس

 -:وعلى النحو الاتي من الاعتراض وثم نوضح الفرق بينهما
 اعتراض الغير الأصلي-:اولا 

م                   ة التي أصدرت الحك ى المحكم وهو الاعتراض الذي يقدم بشكل دعوى إل
ر       من الشخص ال   راض الغي م يسبق وان تخاصم مع            )١(ذي يحق له تقديم اعت ه ل ، لأن

ن   م صادرا م ان الحك إذا آ ه ف ن في راد الطع م الم ذي استحصل الحك ه ال وم ل المحك
ين            ،  )٢(محكمة البداءة أو الأحوال الشخصية فان الاعتراض يقدم إلى هاتين المحكمت

ر الأصلي          راض الغي ة     ولكن لا ينبغي أن يفهم بان عريضة اعت ة محكم ى أي دم إل  تق
 من نوع المحكمة التي أصدرت الحكم ، بل يلزم

زم أن      ه لا يل ا، إلا ان درته مطلق ي أص ة الت ى المحكم راض إل دم الاعت أن يق
ي           رون ف ذين ينظ هم ال م أنفس دعوى ه روا ال ذين نظ اة ال ي أو القض ون القاض يك

م   الاعتراض، بل المراد به أن يقدم اعتراض الغير إلى المحكمة التي    أصدرت الحك
 .  )٣( المطلوب الطعن فيه بعينها

ة          ز العراقي ة التميي ه    )٤( وفي هذا قضت محكم ة التي         (، بأن د المحكم م تع إذا ل
ذآور           م الم ى الحك أصدرت الحكم مختصة بنظر موضوعه فيقدم اعتراض الغير عل

 ). إلى المحكمة التي حلت محلها
                                                      

 ؛  ٤١٢احمد هندي، أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة ، مصـدر سـابق ، ص              .د )١(

 :  ؛ كذلك٣٩١محمود الكيلاني، مصدر سابق ، ص.د
Jean Larjuier et Ph. C: P. civile, op, cit, p.103             

، ١٩٤٠، مطبعة الاهالي ،بغداد، ٢داؤد سمرة ، شرح أصول المحاكمات الحقوقية ، ط) ٢(

 ٣٩٨ص

، منشور فـي    ١٢/٨/١٩٧٩في  ٧٩/هيئة عامة /٤١٠قرار محكمة التمييز العراقية المرقم      ) ٣(

مجموعة الأحكام العدلية، تصدر عن وزارة العدل ، العدد الأول،السنة الحاديـة عشـر،              

 ٥٥م ، ص١٩٧٩العراق ، 

مـادة  من قانون المرافعات المدنية العراقـي، وتقابلهـا ال        ) ٢٢٦(من المادة   ) ١( الفقرة   ) ١(

 مـن ) ٢۰٧(من المادة   ) ٣(من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني، والفقرة        ) ٦٨١(
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 اعتراض الغير الطارئ: ثانيا
اء        وهو الاعتراض الذي  زاع أثن ة من احد طرفي الن  يقدم بشكل دعوى حادث

م يكن              اؤه، ول ه ادع نظر دعوى قائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت ب
ذه        ام ه فاها أم داؤه ش ر إب وز للغي ه، ويج ب عن ه ولا بنائ ا لا بنفس ما فيه خص

ا باعتراضه   أو بتقديم عريضة     أالمحكمة، ه          . ليه الاعتراض الطارئ ، لأن    وسمي ب
ه             يطرأ أثناء رؤية دعوى أخرى، آما لو ادعى المدعي انه اشترى من المدعى علي

ود   دار تع ا يتضمن أن ال ه حكم دعى علي ابرز الم ا، ف ى أدارا مناصفة بينهم ه عل لي
ان مع طرف أخر،                       ا آ ه وإنم وجه الاستقلال ، وهذا الحكم لم يكن المدعي طرفا في

الاع            دعوى يتصدى المدعي ب ة ال اعتراض        ففي أثناء رؤي م ب ك الحك ى ذل تراض عل
تقلة،                  ع دعوى مس دة أو رف الغير الطارئ، وليست ثمة حاجة إلى تقديم عريضة جدي
دعوى                   ة المختصة التي أثيرت ال ام المحكم بل من الممكن إبداء اعتراضه شفاها أم

 .  )١( الحادثة أمامها
 

 :إلا أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة مرهون بقيدين
ة               : القيد الأول  راض الطارئ في درجة المحكم أن تكون المحكمة المقدم إليها الاعت

راض                     ديم الاعت ا، لان تق ى درجة منه ه، أو أعل م المعترض علي التي أصدرت الحك
د يترتب       راض، وق ا الاعت دم إليه ة المق ام المحكم زاع أم ادة طرح الن ى إع ؤدي إل ي

م ال           أعليه تعديل    ان الحك ه، إن آ م المطعون في اء الحك وق     و إلغ صادر يمس آل حق
لطة إلا       ذه الس اء ه ائز إعط ر الج ن غي ر، وم كل آبي ه بش ديا إلي رض أو متع المعت

 لمحكمة في نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه 
زاع        -:القيد الثاني  ا بنظر الن ا أو وظيفي  أن تكون المحكمة مختصة اختصاصا نوعي

ه، لان ق    رض علي م المعت ه الحك در في ذي ص م    ال وع الحك ين موض اط ب ام الارتب ي
د   ة قواع رر مخالف ة لا يب ام المحكم زاع المنظور أم ه وموضوع الن المعترض علي

ام     ا ام الع ن النظ ا م اص لأنه وى     )٢(لاختص رد دع ي ب ة أن تقض ى المحكم ، وعل
                                                                                                                                  

من قانون اصول   ) ٢٦٧(من المادة   ) ٣(قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني، والفقرة       

 .من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي) ۵۸۸(المحاكمات المدنية السوري ، والمادة 

اب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية ، مصـدر سـابق ،              ضياء شيت خط  ) ٢(

 .٣٩١ص

 )٦٨٣(من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها ،المادة) ٢٢٧(من المادة ) ١(الفقرة  )١(

من قانون أصول المحاكمات    ) ٢٠٩( والمادة   ،من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني     
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ها اء نفس و من تلق راض ول اني، . )١( الاعت ة للاختصاص المك ا إذا آانت المخالف أم
ق            فيكون النظر في دعوى    اني لا يتعل  اعتراض الغير مقبولاً، لان الاختصاص المك

ة المختصة يصبح من                 دى المحكم بالنظام العام ومتى ما وقع الاعتراض الطارئ ل
اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة إلى نتيجة دعوى       

 .)٢(اعتراض  الغير
ر ا             راض الغي ين اعت رق ب لأصلي والطارئ يكمن في     ويتبين مما تقدم أن الف

 :النقاط الآتية
 من حيث تقديم الاعتراض: أولا

دم  راض يق ك أن    اعت م، ذل ي أصدرت الحك ة الت ى المحكم ر الأصلي إل الغي
ا          ا المعترض يطالب فيه ارة عن دعوى أصلية يقيمه راض الأصلي، هو عب الاعت

ه، و        دى إلي ه أو يتع س حقوق ا يم در م دعوى بق ي ال ادر ف م الص ال الحك ى إبط عل
المعترض عند رفع اعتراضه أن يراعي الشروط التي يلزم توافرها لإقامة الدعوى            
ة يحدثها احد المتخاصمين                    و دعوى حادث ر الطارئ، فه العادية، أما اعتراض الغي
تلزمه     التي تس أنه آ وى بش ديم دع ى تق ة إل لية، ولا حاج دعوى الأص ة ال اء رؤي أثن

ه ش         ل يجوز تقديم راض الأصلي، ب ك    دعوى الاعت ة، وذل فاهاً أو بعريضة تحريري
 .)٣(لعدم إطالة الدعوى دون فائدة أو مبرر

 
  من حيث النظر في الاعتراض-:ثانيا

ا                ا م إن نوع إن دعوى اعتراض الغير الأصلي وان أقيمت بصورة مستقلة، ف
دعوى الأصلية                تعد فرع من الدعوى الأصلية، ومعلوم أن الدعوى المتفرعة عن ال

ا ت  ة به ون      أو المتعلق ا تك دعوى لأنه ي أصل ال رت ف ي نظ ة الت دى المحكم ر ل نظ
ه من                        و نتيجت راض لا تخل دعوى، فضلا عن أن الاعت ائع ال ا بوق اعرف من غيره
ذا لا        ثلاثة، أما إبطال الحكم المعترض عليه، أو تعديله،أو رد دعوى المعترض وله

 .تباشره إلا المحكمة التي أصدرته
                                                                                                                                  

من قانون أصول المحاكمات المدنية السـوري، والمـادة         ) ٢٦٩(دة  المدنية الأردني، والما  

  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي) ٥٨٨(

  .١٣٥-١٣٤داؤد سمرة ، مصدر سابق، ص )٢(

م، ١٩٢٥، مطبعـة صـادر، بيـروت،    ٣سليم رستم باز، شرح المحاكمات الحقوقية، ط )٣(

   .٤٩٨ص

   .١٣٥-١٣٤داؤد سمرة ، مصدر سابق، ص )٤(
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ا           والواقع ان دعوى اعتراض الغير الأ      تقلة يترتب عليه صلي هي دعوى مس
ر                            راض الغي ا اعت ار، أم اآم من أث ام في المح دعاوى التي تق ى ال ا يترتب عل آل م
الطارئ فينظر لدى محكمة مساوية لها بالدرجة أو محكمة أعلى منها بشكل دعوى               
ين      يم ب ذا التقس ن ه راد م ن لا ي رفين ولك ين الط دعوى ب ة ال اء رؤي ة أثن حادث

ين الأ وعين، لان      الاعتراض لا الن ي آ ة ف م والنتيج تلاف الحك ارئ اخ لي والط ص
 .)١( الحكم في الاعتراضين يؤدي إلى نتيجة واحدة

 
 المبحث الاول

 نطاق اعتراض الغير من حيث الحكم
وانٌ               إن الأحكام القضائية تقوم على افتراض أساسي مفاده أن الأحكام هي عن

راض              ذا الافت اً             للحقيقة ، ولكن لا يخفى ما في ه م مجانب د يكون الحك م ، فق من تحك
دياً                    ة ومتع ه القانوني ة أو حجيت ه الواقعي للصواب بالنسبة إلى الخصوم من حيث أدلت
ق       ن بطري ان الطع ذلك آ وقهم ، ل اً بحق دعوى وماس ي ال وم ف ر الخص ى غي إل
ادة            ه ليطلب من القضاء إع الاعتراض بالنسبة إلى الغير الوسيلة القانونية المتاحة ل

ه ، لأن الخصومة   النظر  دى إلي ه أو يتع م حقوق ا يمس الحك در م ي الخصومة بق ف
تنقضي بين أطراف الدعوى بالحكم الذي تصدره المحكمة ، لذا يكون من المنطقي              
ه أو            اس بحقوق م الم ي الحك ن ف ق الطع ومة ح ن الخص ارج ع ر الخ اء الغي إعط

 .المتعدي إليه 
ن      د م ث لاب ذا المبح يل ه ة بتفاص ل الإحاط ن أج ين  وم ى المطلب يمه ال تقس

 :الآتيين 
  .مفهوم الحكم / المطلب الأول 
 .شروط الحكم / المطلب الثاني 

 
 
 

 المطلب الأول
 مفهوم الحكم

                                                      
م، ١٩٢٥، مطبعة صادر، بيروت، ٣سليم رستم باز، شرح المحاكمات الحقوقية، ط )١(

 . ٤٩٨ص
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ة ي اللغ م ف اء  :الحك م الح و بض اء(ه و ) القض الفتح ه ع(وب ل) المن ذلك قي :                        ، ل
 .)١(لمخاصمة إلى الحاآمواحتكموا إلى الحاآم وتحاآموا بمعنى ا

م    ي الحاس رار القطع ه الق د عرف بأن ي ، فق ي الاصطلاح الفقه م ف ا الحك أم
انون                   اً لق ا وفق للدعوى من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليه

ه       ) الحكم(المرافعات المدنية ، ويطلق مصطلح   ذي تنتهي ب ى الإجراء الحاسم ال عل
ق  ا يطل دعوى ، بينم زاع  ال ي الن ل الفصل ف ة قب ذه المحكم ذي تتخ ى الإجراء ال عل

 . )٢()القرار(مصطلح 
رارات  دعوى من ق ا تقتضيه ال زاع م ي الن ل الفصل ف ة قب  وتصدر المحكم

ك في المحضر          ين أسباب ذل ذي    )٣(وقتية بنتيجة الإجراء بشرط أن تب الإجراء ال ، آ
در      ذي تص رار ال تعجل والق اء المس ي القض ة ف ذه المحكم ع   تتخ ي من ة ف ه المحكم

  .)٤(المدعى عليه من السفر
رى  ا أوي د الفقه يينءح طلح ٔ ا)٥( الفرنس م(ن مص  ، Le jugemen) الحك

ة نظر موضوعية  ن وجه ق م ي تصدرها urgniquيطل رارات الت ل الق  ليشمل آ
ر         contentieuseالمحكمة سواء آانت تفصل في منازعة        أم آانت صادرة من غي

ولائي   القرار ال ة آ اقي   منازع م الاتف م  jugement dexpedien والحك  أو الحك
ألة                  أبإيقاع البيع ، وسواء       ا أم فصلت في مس اء الخصومة أم في نهايته صدرت أثن

رار أو        عارضة أم آانت تعد مجرد قرار قضائي آالحكم بتأجيل الدعوى أو إثبات إق
ر عن    على القرارات التي تصد     I'urdonnance) الأمر(توآل ، بينما يطلق تعبير      

واء     راءات س ة الإج ف بمتابع ن القاضي المكل ة أو ع يس المحكم رد أرئ ت مج آان
أوامر على عرائض تصدر دون تبليغ الخصم مقدماً أم آانت تصدر في شكل أحكام              

                                                      
 .١٤٨  محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مصدر سابق ،ص)١(

 حامد فهمي ومحمد حامد فهمي ، النقض في المواد المدنية والتجارية ، طبعة القاهرة ، )٢(

 .٤٨٧م ، ص١٩٣٧

 .٣٠٠، مصدر سابق ، ص١لقشطيني ، طسعدون ناجي ا.  د)٣(

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٤٢(  المادة )٤(

(5) Herve Groze, Christian Morel ,Olivier Fradin :Procedure civil , op, cit 
,P –55. 
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ة        م ذات طبيع ن ث د م تعجلة وتع ور المس ي الأم درها ف ي يص ر الت ي الأوام ا ف آم
 .)١(قضائية
رارات           ، الحكم )٢(ءوقد عرف جانب من الفقها       اه الواسع ليشمل آل الق  بمعن

ن        ادرة ع ام الص ومة ،فالأحك ر خص ومة أو غي ي خص ة ف درها المحكم ي تص الت
ة ،               ألة إجرائي المحكمة في خصومة، سواء الصادرة عنها في موضوع الدعوى لمس
م تكن                 ان ل دعوى آ ار ال آقبول الدعوى والاختصاص أو صحة الإجراءات أو اعتب

لا عم    ومة فض قوط الخص ة أو      أو س رارات تمهيدي ن ق ومة م ي الخص در ف ا يص
 .تحضيرية 

ذا                      فالحكم ما هو إلا إعلان لفكر القاضي في استعماله السلطة القضائية ، ه
ة    ع الحقيق ه م رع تطابق رض المش ذي يفت ر ال راء    )٣(الفك و إج م ه ان الحك إذا آ ، ف

ر من عمل                    ذا الإعلان أآث انون يفرض له و   الإعلان عن الإرادة القضائية فالق ، فه
اً ،             فوياً أو تحريري ى منطوق     إإذن إجراء مرآب يبدأ بإصدار العمل القضائي ش ذ يتل

ذلك،                        ة في الجلسة المحددة ل بابه الموجب ة أس ر مسودته وآتاب د تحري ا بع الحكم علن
ا القاضي           أوينظم   م الأصلية ويوقعه تم         أعلام بنسخة الحك تم بخ ة وتخ يس الهيئ و رئ

  . )٤(قة الكاملة للحكم المحكمة وهذه النسخة هي الوثي
 
 
 
 

                                                      
وجدي راغب فهمي ، النظرية . د: رأي جلارسون وتيسيه وموريل ، مشار إليه عند  )١(

م ، ١٩٧٤عمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، العامة لل

 .٦٦٧-٦٦٦ص

احمد أبو ألوفا ، المستحدث في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، الدار .  د)٢(

وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل .  ؛ د٦١٣م، ص١٩٨٦الجامعية ،بيروت ،

 ؛ المستشار محمود طهمايز ، مصدر سابق ، ٦٧٢-٦٧١القضائي ، مصدر سابق ، ص

 .٣١٠ص

احمد خليل ، التعارض بين الأحكام القضائية ، دار المطبوعات الجامعية ، . د:  يراجع )٣(

 .٣م، ص١٩٩٨الإسكندرية ، 

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٦٢و١٦١( المادتان )٤(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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 المطلب الثاني
 شروط الحكمً 

د أن  ر لا ب راض الغي ق اعت ه بطري ل الطعن في ذي يقب م القضائي ال      الحك
ذا الطريق   ،              ه به ل الطعن في ا يقب يكون حاسما للخصومة وان يكون صحيحا ومم

 : لذا يتطلب إلامر بحث الموضوع في الفرعين الآتيين 
  أن يكون الحكم صحيحاً / الفرع الأول 
 أن يكون الحكم قابلاً للطعن /  الفرع الثاني 

 الفرع الأول
 أن يكون الحكم صحيحاً

ن    ذا يمك ون صحيحا ، ل ما وان يك ون حاس د ان يك د صدوره لاب م عن   الحك
 :القول ان هذا الشرط يتضمن شقين هما

 أن يكون الحكم حاسماً للخصومة/  اولا 
در  ي تص ام الت داءة أم    إن الأحك ة الب ن محكم ت م واء أآان اآم س ها المح

لاً                    دعوى وتكون مح ام حاسمة لل الاستئناف أم محكمة الأحوال الشخصية هي أحك
 .للطعن فيها باعتراض الغير إن آانت ماسة بحق الغير أو متعدٍ إليه 

ل يمكن أن                     اً فحسب ، ب ة ليست أحكام إلا أن الذي يصدر عن المحاآم المدني
ا          تكون قرارات أو    أوامر ولائية ، فهل يصح أن تكون هذه الأخيرة محلاً للطعن فيه

 بطريق اعتراض الغير، إذا صدرت ماسة بحق الغير أو متعدية إليه ؟
رارات بهدف                 د من الق ة إصدار العدي إن حسم الدعوى قد يتطلب من المحكم
يه       بما تقتض زاع حس ي موضوع الن ل الفصل ف م قب ا للحس دعوى وتهيئته داد ال إع

رارات        الد ة التي تتضمن         )١(عوى آما لها أن تعدل عن هذه الق القرارات الإعدادي ، آ
ن            اك م ا ، وهن م فيه باب الحك د أس ا ويمه دعوى ورؤيته ق ال هل تحقي دبيراً يس ت
ة ويكون بالنسبة               القرارات المؤقتة التي تتضمن تدبيراً مؤقتاً تقتضيه الدفوع الفرعي

ي إ     ن لا يفض اً ، ولك دفع نهائي ك ال ى ذل دعوى ،     إل ن ال دها ع ة ي ع المحكم ى رف ل
ة               د المحكم فالقرارات الإعدادية أو المؤقتة آلها قرارات غير حاسمة للنزاع ولا تتقي
ة                    ات ، وللمحكم ة بسير الخصومات أو بالإثب بتنفيذها ولا بنتيجتها ، إذا آانت متعلق
قوط     زول بس ة وت ة مؤقت ا ذات حجي رت الظروف لأنه ى تغي ا مت أن تقضي بغيره

 .)٢(ومة سواء أآانت وقتية أم تمهيديةالخص
                                                      

 .مدنية العراقي من قانون المرافعات ال) ١٥٥( المادة )١(

، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٤أحمد أبو ألوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط.  د)٢(

 .٦٩٧ – ٦٩٦ص
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ة                 رارات الصادرة عن المحكم وإزاء الحجية المؤقتة التي تتصف بها هذه الق
ى                      ع المشرع العراقي إل زاع بصدورها ، دف أثناء سير الخصومة دون أن يحسم الن

ام               ى حصر طرق الطعن بالأحك ز    )١(النص في قانون المرافعات المدنية إل م يجِ ، ول
داً                 الطعن إلا ل   ى سبيل الحصر ، وقصر الطعن للخصوم تحدي بعض القرارات وعل

 .)٢(دون الغير الخارج عن الخصومة
وانين محل الدراسة  ة الق ا نجد أن غالبي اير عن )٣(بينم ا موقف مغ ان له ، آ

ي ،  انون العراق ف الق رارات   إموق ي ق ر ف راض الغي ق اعت ن بطري ازت الطع ذ أج
 ) .أحكام القضاء المستعجل(ى هذه القرارات بعد أن أطلق عل. القضاء المستعجل 

ة   وانين محل الدراس دى الق ريعي والفقهي ل ذا الموقف التش ان له ا ،وآ  مكان
دى  ده ل األتأيي د الفقه راقيين ءح رى ا)٤( الع ذي ي رارات ٔ، وال ي الق ن ف ة الطع مكاني

ه                    ق آخر يمكن ل ر طري ام الغي المستعجلة بطريق اعتراض الغير، حتى وإن آان أم
ل ام           س ذ بنظ ترط للأخ م يش انون ل أن الق ك ب رراً ذل دأة ، مب وى مبت ع دع وآه برف

م    ار الحك ن آث تخلص م لوآه لل ين س ق المتع ده الطري ون وح ر أن يك راض الغي اعت
 ).حكام القضاء المستعجلٔا(طلق على هذه القرارات ٔن أعليه بعد ا

من ) ٢٢٤( إلى ان حصر المشرع العراقي في المادة         )٥(ويذهب أحد الباحثين  
قانون المرافعات المدنية اعتراض الغير في الأحكام دون القرارات هو محل نظر ،             
لأن المشرع العراقي قد استعمل في قانون المرافعات وفي مواضع متعددة مصطلح            

ادة          ) الحكم( ا فعل في الم رارات آم ام والق وعين من الأحك ) ١٧٧(وأراد به آلا الن
ة وا   ات المدني انون المرافع ن ق ه   م ى أن ت عل ي نص ه  (لت وم علي وز للمحك يج

ة الأحوال                   داءة أو محكم ة الب اً من محكم الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابي

                                                      
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٦٨(المادة  )١(

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢١٦( المادة )٢(

ن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، والمادة م) ٦١٨(من المادة ) ٥( الفقرة )٣(

من ) ٢٢٠(من المادة ) ٢(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، والفقرة )١٧٠(

من قانون المرافعات المدنية ) ٢١٢(قانون أصول المحاكمات المدنية السوري ، والمادة 

 .ات المدنية الفرنسي من قانون الإجراء) ٥٨٥(والتجارية المصري ، والمادة 

 ، مطبعة الزهراء، بغداد، ٤ عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج)٤(

 .٣٥٥، ص١٩٩٠

 .١٧٧، ص٢٠٠٦القاضي رحيم حسن العكيلي ، الاعتراضان ، مكتبة الصباح، بغداد،  )٥(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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تعجلة   واد المس ر الم ي غي ك ف نص ان   ) الشخصية وذل ذا ال ي ه رى الباحث ف ، وي
نص      در ال ي ص رع ف ول المش ه ق تثنى من اً  (المس ه غيابي ادر علي م الص وأن ) الحك

ان ا آ ى المشرع م ة إل تعجلة( بحاج واد المس تثناء الم دخل تحت ) اس ت لا ت و آان ل
ر         اعتراض الغي ع الطعن ب و أراد من مدلول الحكم في أول النص ، آما أن المشرع ل
ا       في قرارات القضاء المستعجل لنص على استثنائها صراحة بالصيغة التي جاء به

الا            ) ١٧٧(في المادة    ا ب ع الطعن فيه م     مرافعات مدنية ، حين من ى الحك عتراض عل
ا بطريق                        ل الطعن فيه رارات القضاء المستعجل تقب أن ق رى ب ه ي الغيابي ، لهذا فان
ة                     ة والحكم ك أن مقتضيات العدال اقي شروطه ، ذل وافرت ب اعتراض الغير إذا ما ت
تقضي فسح المجال أمام الغير الذي تعدى إليه القرار المستعجل الصادر عن قاضي             

ه                  محكمة البداءة أو مس بحق      ق الطعن في ره عن طري ادي أث ه وأصابه ضرر لتف وق
م ،                باعتراض الغير ، لأن مصطلح القرار في القانون العراقي أآثر شمولاً من الحك

 .)١(وما الحكم إلا نوعا من أنواع القرار
ذي تصدره    م القضائي ال ق ، لأن الحك ر موف تنتاج غي ذا الاس ونلاحظ أن ه

ا     زاع ، أم ماً للن ون حاس ة يك اء     المحكم ن القض در ع ي تص ة الت رارات الوقتي الق
المستعجل ، فهي قرارات ذات حجية مؤقتة وتزول بسقوط الخصومة ، فضلا عن          
ع    ا إلا م ن فيه وز الطع ي لا يج دعوى الت ير ال ة بس رارات المتعلق ن الق اك م ه هن ان

ا ي تمييزه انون العراق ي اجاز الق رارات الت تثناء الق دعوى باس م لل م الحاس ، )٢(الحك
 آان هناك خلط في موقف القانون العراقي فمن المفترض عدم  انتقاله إلى الفقه               وإن

 .، لأن من وظيفته أن يحدد معنى آل مصطلح على حدة والتقيد بمفهومه
ه   ة والفق ريعات محل الدراس ه التش ا ذهبت إلي رغم م ى ال ه عل  والملاحظ ان

رارات القضاء                    ر في ق اعتراض الغي ا     لديهم ، من إجازة الطعن ب المستعجل ، لكنن
ذا       نتفق مع ما ذهب إليه القانون والفقه والقضاء العراقي ، في عدم إجازتهم سلوك ه
ذه               ل ه رارات الصادرة عن القضاء المستعجل ، لأن مث الطريق من الطعن في الق
دم مساسها                    ام لع ة الموضوع آالأحك ام محكم ة أم ة ولا تكتسب حجي القرارات وقتي

 .، وللمحكمة العدول عنها وعدم الأخذ بهابأصل الحق المتنازع فيه 

                                                      
 .٨٦، مصدر سابق ، ص....ضياء شيت خطاب ، الوجيز )١(

 . من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢١٦( المادة )٢(



 اعتراض الغير على الحكم المدني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١٥٠

ة          اما بالنسبة إلى الأوامر الولائية فإن القانون العراقي وغالبية القوانين العربي
ى          )١(محل الدراسة  ة عل  لم يجيزوا الطعن بطريق اعتراض الغير في الأوامر الولائي

اً          ر   الرغم من أن القرار الصادر عن القاضي الولائي قد يصدر أحياناً ماس  بحق الغي
وق                   الحسن النية ، أو قد يجيب إلى طالب الأمر لجزء من طلباته ، أو لربما يمس حق
راً    ك نظ ه ، وذل ماع أقوال ه أو س ن دون دعوت م م د ت ه ق يما أن ن صدر ضده لاس م
ال   ة للأعم ة القانوني ة عن الطبيع ال الولائي ا الأعم ع به ي تتمت ة الت ة القانوني للطبيع

ذه ا ائية، إلا أن ه ر، لأن    القض ذه الأوام ن ه تظلم م ازت للخصوم ال د أج وانين ق لق
القاضي عند إصداره الأمر إنما يباشر وظيفة ولائية بحتة قصد من ورائها المشرع              
ا       وفير وقته ا وت ير عليه ة ، للتيس ة العادي ام المحكم داءاً أم زاع ابت دم عرض الن ع

 . )٢(وجهدها
ان   ة اللبن ات المدني انون أصول المحاآم دو أن ق وانين  )٣(يويب ين الق رد ب ، أنف

ه          ن في ولائي الطع رار ال ن الق رر م ر المتض از للغي ة إذ أج ل الدراس ة مح العربي
ه اشترط حصول الضرر من             باعتراض الغير ،لعدم حضوره وإبداء دفاعه ، ولكن
اة  ع مراع ة م ر الحسن الني به الغي ه ، وأن لا يمس حق اآتس رار المعترض علي الق

ع ا        ه لرف ة معين دم         مهلة زمني زم أن يق ر يل راض الغي راض ، فضلا عن أن اعت لاعت
ه               تم تبلغي ولائي ، وبموجب استدعاء مسبب ي ة التي أصدرت الأمر ال أمام المحكم
راض ، ويتحول                  ا الاعت دم إليه ة المق إلى الخصم ودعوته إلى الحضور أمام المحكم

ة نظر الخصومة القضائية          نفس طريق ة ب ذا تنظره المحكم تم  الأمر إلى نزاع ، ل  وي
 .)٤(البحث في هذا الاعتراض على وجه السرعة دون تحديد مدة معينة

ة الفرنسي بموجب المرسوم               وتجدر الإشارة إلى ان قانون الإجراءات المدني
ر             )٥(١٩٨١ /١٢/٨ في    ٨١/ ٥٠٠المرقم   راض الغي د أجاز الطعن بطريق اعت  ، ق

                                                      
من قانون ) ١٧٠(من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها ، المادة ) ١٥٣(  المادة )١(

من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢٢٠(أصول المحاكمات المدنية الأردني ، والمادة 

لتجارية المصري ، والمادة من قانون المرافعات المدنية وا) ١٩٧(السوري ، والمادة 

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ) ٣٨٠(

 .٢١٧، مصدر سابق ،ص٤ ، شرح قانون المرافعات المدنية ، جمعبد الرحمن العلا )٢(

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ) ٦٠١(لمادة  ا)٣(

 .٢١تيماء محمد فوزي ، مصدر سابق ، ص. د)٤(

    .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ) ٥٨٣( المادة )٥(
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وح       ذا الطريق مفت تم      في القرارات الولائية ، مبرراً ذلك بأن ه م ي ذي ل ر ال ام الغي أم
ر       ه ، وإن إلام ي اعتراض لحة ف رض مص ون للمعت ترط أن يك ه اش ه ، إلا أن تبليغ
ل الأمر ، لأن               د قب ه ، وأن لا يكون ق د أضر بحقوق ولائي ق الصادر عن القاضي ال

 .)١(تنفيذ مثل هذه الأوامر الولائية قد يلحق ضرراً بالغير
اني  انونين اللبن ن أن الق رغم م ى ال ق  وعل ازا الطعن بطري د اج والفرنسي ق

ا       ة إلا أنن دو مقنع انيد تب ن أس دماه م ا ق ة ، وم ر الولائي ي الاوام ر ف راض الغي اعت
ة التشريعات محل الدراسة في عدم                    نلاحظ إنما ذهب إليه المشرع العراقي وغالبي
ان   ولائي آ ي تصدر عن القاضي ال ر الت ي الأوام ق ف ذا الطري ن به ازتهم الطع إج

ى  رب إل ة       الأق ا بالحجي دم تمتعه ر وع ة للأوام ة القانوني راً للطبيع واب ، نظ  الص
القانونية التي يتمتع بها الحكم القضائي ، فضلاً عن أن هذه القوانين قد أعطت الحق               
ة التي                       دى المحكم تظلم ل ه أن ي د رفض طلب لمن يصدر الأمر ضده ، وللطالب عن

ة ب          ام المحكم ان    أصدرته وذلك بتكليف الخصم بالحضور أم ق الاستعجال إذا آ طري
 .الأمر الصادر ماساً بحقوقه أو متعدياً إليه 

دى             في حين آان لهذين الموقفين التشريعيين اللبناني والفرنسي صدى مؤثر ل
احثينأ د الب ق  )٢(ح ن بطري ز الطع راد نص يجي اه وإي ذا الاتج ذ به ى الأخ ا إل  اذ دع

ا     راً ج ده أم ة ، وع ر الولائي ي الأوام ر ف راض الغي ع  اعت ى م ولاً ويتماش ئزاً ومقب
اول الباحث                   الغير ضرراً ، وتن مقتضيات العدالة لان تنفيذ الأمر الولائي قد يلحق ب
ار                        ى عق اطي عل و وضع حجز احتي ه ، فل دفاع عن رأي بعض الأمثلة معززاً فيها ال
مسجل باسم المدين في مقابل دين لطالب الحجز، فتظلم من أمر الحجز شخص هو              

ود      من الغير ، مدعي    ذآور               أاً أن العقار يع ار الم ه العق د صدر بتمليك اً ق ه لأن حكم لي
دين       ة الم ه   (في مواجه ة         ) المحتجز علي د اآتسب في مواجه م الصادر ق ، وأن الحك

تظلم  ذا ال ه ، فه دى إلي ه وتع د مس بحقوق ه ق ة لأن ر المحكم اء أم دين وطلب إلغ الم
ى أمر                ر عل ة بوضع الحجز      حسب رأيه في حقيقته ما هو إلا اعتراض الغي المحكم

 . الاحتياطي 
ة     ى زوج ه عل د قران زوج لعق وال الشخصية لل ة الأح ت محكم و أذن ذلك ل آ
ت         ة وليس ة الثاني زوج والزوج اه ال د زواج طرف إبرام عق أذن ب ا ت ا إنم ة، فإنه ثاني
ى                  إن للزوجة الأول ك ف ه ، ومع ذل أذون بإبرام د الم الزوجة الأولى بطرف في العق

                                                      
(1) Herve Groze, Christian Morel , Olivier Fradin Procedure 

civile,op,cit,p.108-109. 
 .١٧٩القاضي رحيم حسن العكيلي ، الاعتراضان ، مصدر سابق ، ص )٢(



 اعتراض الغير على الحكم المدني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١٥٢

ع صفات      حق التظلم منه لأنه    وافر جمي ه تت  يمس بحقوقها وفي هذا التظلم حسب رأي
 .الطعن باعتراض الغير

ا هي                        ة التي عززه ه آراءه والأمثل ه الباحث في طرحِ ا ذهب إلي ويبدو أن م
ى ظاهر الحال دون أن يمس أصل الحق                        ولائي يصدر عل محل نظر لأن الأمر ال

ة دعوى      المتنازع عليه أو البحث فيه ، آما أن للغير في المث           ال الأول الحق في إقام
ود     ذي يع وز ال ار المحج تحقاقه العق ه اس ب في تقلة يطال ز  أمس ع الحج ه ورف لي

ن صحة    ة م د المحكم د أن تتأآ ذا الحجز ، بع ن ه تظلم م يس ال ه ول اطي عن الاحتي
ع معارضة      م بمن م تحك ن ث ز وم ار موضوع الحج ك العق ا بتملي م عنه صدور حك

 .فاع من العقار والتصرف فيه الدائن للغير المالك في الانت
ى من             م الزوجة الأول إن تظل ذي أورده الباحث ف اني ال ال الث ا بالنسبة للمث ام
ة               ه هو مراقب ة من إن الغاي حجة الإذن الممنوحة لزوجها في عقد قرانه على ثانية ، ف
ة            د الهيئ ز التي تع ة التميي ل محكم ولائي من قب الإجراءات التي يتخذها القاضي ال

ا ل ن أي     العلي اً م اة توقي ن القض ي تصدر ع رارات الت ام والق دقيق الأحك ة وت مراقب
تعسف قد يصدر عنهم في إجراءاتهم المتخذة آذلك فإن إصدار المحكمة حجة الإذن             
ى لأن          ه أي مساس بحق الزوجة الأول يس في للزوج لعقد قرانه على زوجة ثانية ، ل

د    د أن تتأآ ة إلا بع ذه الحج ل ه نح مث ة لا تم ي   المحكم زوج ف ة لل درة المالي ن الق م
ا                      ذه إنم ه حجة الإذن ه د طلب إعالته لأسرتين في آن واحد ، فضلاً عن أن الزوج عن

 .يمارس حقاً من حقوقه المكتسبة، شرعاً وقانوناً
، ارات القضائية والأوامر الولائية    ويبدو من سياق البحث أن الأصل في القر       

 .ير إنه لا يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغ
ين أو                   رارات التي تصدر عن المحكم  ولكن هل يسري هذا الموقف على الق
م يكون        المعنى القضائي ومن ث بمعنى آخر ، هل يمكن أن يعد قرار التحكيم حكماً ب

 من الجائز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير ؟
زاع         الج الن ي تع رارات الت ي الق يم ه ن التحك ادرة ع رارات الص إن الق

ى  روض عل اً    المع ون ملزم ه ويك ائي ل ل نه اد ح ع عناصره وإيج ين بجمي المحكم
 .للأطراف المتنازعة

ى جواز الطعن                م تنص عل وإن المشرع العراقي والقوانين محل الدراسة ، ل
 .في قرارات المحكمين بطريق اعتراض الغير 
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ين والتي         )١(ءحد الفقها أمما دفع    رار المحكم ة لق  إلى القول بأن الحجية المطلق
ع  دل    ترج ن الع ه م ة ، وأن ة قانوني ل حقيق ائيا يمث لا قض م بوصفه عم ى أن الحك إل

المؤمن     ه آ ي حكم ن ف ل وم ر آالكفي ى الغي يم إل رار التحك ة ق داد حجي ماح بامت الس
واء      م س رره الحك ذي ق ر ال ز الغي ى مرآ اً عل اب الضمان ، تأسيس والمصدر لخط

م قضائي ا ر بحك ق الأم تطٔيتعل ه باس رار تحكيمي ، وأن راض م بق ر الاعت اعة الغي
 . على القرار الصادر عن المحكمين 

ا  ة الفقه ق    )٢(ءإلا أن غالبي ن بطري واز الطع دم ج ى ع ون عل اد يجمع  يك
دى أو تمس    ا لا تتع ين ، لأنه ن المحكم رارات الصادرة ع ي الق ر ف راض الغي اعت
ى                    اج إل ة تحت رارات التحكيمي حقوق غير الطرفين المتخاصمين ، فضلاً عن أن الق

ر رار       ق ديل ق د أو تع ادر بتأيي م الص ذ ، وأن الحك يغة التنفي ا ص ائي يعطيه ار قض
 .المحكمين يكون قابلاً للطعن فيه بطريق اعتراض الغير 

دم     ة بع ل الدراس ريعات مح ي والتش رع العراق ه المش ا ذهب إلي دو أن م ويب
اه                  ين اتج رارات الصادرة عن المحكم ر في الق راض الغي جواز الطعن بطريق اعت

رهم ،               جدي ر بالتأييد ، لأن مثل هذه القرارات تكون ملزمة لأطراف التحكيم دون غي
أ                   زاع لفض المنازعات التي نشأت أو ستنش لأنها الطريقة التي اختارها أطراف الن
فيما بينهم عن طريق المحكم أو المحكمين دون اللجوء إلى القضاء ليفصل فيها وفقاً              

 . قانون المرافعات المدنيةلإجراءات التقاضي المنصوص عليها في 
 

  أن يكون الحكم صحيحا: ثانيا 
م       حيحة ، والحك ام الص ى الأحك رد عل ة ي دة عام ر وآقاع راض الغي إن اعت
ه تطبيق               الصحيح ، هو الحكم الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً أحسنت في

                                                      
لتحكيم ، الناشر دار محمد نور شحاتة ، مفهوم الغير في ا. د: لمزيد من التفصيل يراجع  )١(

 .١٩م، ص١٩٩٦النهضة العربية ، القاهرة ،

 ؛ محمد ٤٨٦، مصدر سابق ، ص٢داؤد سمرة ، شرح أصول المحاكمات الحقوقية ، ط )٢(

، مصدر ٢سعدون ناجي القشطيني ،ط.  ؛ ود٢١١شفيق العاني ، مصدر سابق ، ص

 .٣٩٢ ؛ المستشار محمود طهمايز ، مصدر سابق ، ص٤٩٣سابق ، ص



 اعتراض الغير على الحكم المدني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١٥٤

يف ان  ويتبين من التعر  .)١(القانون وتأويله ومستوفي لجميع أرآانه وشروط صحته     
ا               ليما ومحمي ى يصدر س ه حت ا في زم توافره الحكم الصحيح له مكونات وعناصر يل
د القواعد                من الطعون وقد درج على تسميتها بالارآان الاساسية في الحكم والتي تع
ود            باب الوج ه اس ي تمنح ي الت م وه رح الحك ي ص ين ف اس المت خة والاس الراس

دفع      ومقومات البقاء واما شروط الحكم السليم فهي       ة لصحته التي ت الشروط اللازم
ة قضائية مختصة،وممن      ان يكون صادرا عن جه ه ب ي توجه الي ه الطعون الت عن
ي خصومة صحيحة      كيلا صحيحا ف كلة تش ة مش ن محكم اء وم ة القض ك ولاي يمل
ا اذا  ية ، ام ه الاساس ة بيانات ذه الكتاب ا وان تتضمن ه م مكتوب ين ان يكون الحك ويتع

ه ا       ذي                    اختل رآن من ارآان دو بحسب العيب ال ه يغ وب ، فان ابه عيب من العي و ش
 اصابه ، حكما معدوما او باطلا 

ة      ائية مختصة بغي لطة قض ن س ادراً م م ص ون الحك ي أن يك ل يكف ن ه ولك
ى         ر عل راض الغي رد اعت ى أدق أي ر ، أو بمعن راض الغي ق اعت ه بطري ن في الطع

 م المعدومة و الباطلة أيضاً ؟الأحكام المدنية الصحيحة فقط ، أم أنه يرد على الأحكا
ه  ان تكوين ن أرآ ن م ه رآ ف في ذي تخل م ال و الحك دوم ،ه م المع إن الحك

  .)٢(الموضوعية والشكلية
ا  ع الفقه اد يجم ر   )٣(ءويك ا أي أث ب عليه ة لا يترت ام المعدوم ى أن الأحك  عل

ة   ودة أصلاً ولا حاج ر موج د غي ه ، وتع م المقضي في وة الحك ع بق انوني ولا تتمت ق
ا                 لس دم وجوده ا والتمسك بع لوك طرق الطعن فيها من أجل إبطالها بل يكفي إنكاره

ع         ، آما يجوز رفع دعوى أصلية لطلب إبطالها آالحكم الصادر عن شخص لا يتمت
ى               بصفة قاضِ ، أو الحكم الصادر على شخص متوفي قبل رفع الدعوى عليه ، وعل

                                                      
المحامي محمد بشير جزائرلي ، الحكم القضائي السليم والمعدوم والباطل ، بحث منشور )١(

في مجلة المحامون السورية ، مجلة شهرية تصدر عن نقابة المحامين السورية ، العددان 

 .١٥٨م، ص١٩٩٣السابع والثامن ، السنة الثامنة والخمسون ، دمشق ، 

، المكتبة ٢ قانون أصول المحاكمات الجزائية ،طجواد الرهيمي ، أحكام البطلان في) ٢(

  .٤٣م ، ص ٢٠٠٦القانونية ، بغداد ، 

صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي . د  )٣(

مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، . ؛ د١٤٤-١٤٣والمرافعات ، مصدر سابق ، ص

 ، مصدر ١لتعليق على نصوص قانون المرافعات ، طاحمد أبو ألوفا ، ا.  ؛ د٣٢٩ص

 .٤٦١سابق ، ص
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اء ن      و من تلق م       المحكمة في مثل هذه الحالة أن تقضي ول أن ل م آ د الحك أن تع فسها ب
 .يكن لتعلقه بالنظام العام ثم تحكم بالدعوى من جديد ولا يجوز لها تعديله 

ه    )١(وفي هذا السياق قضت محكمة تمييز العراق       ا جاء في وجد  (، في قرار له
دى عطف النظر          أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ول

ه ، حيث        على الحكم المميز و    ذآورة في انون للأسباب الم جد أنه صحيح وموافق للق
د  ) المعترض عليه اعتراض الغير(أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز     آان ق

غ خمسة            ٢٠٠٦/ب/٤٠٣١أقام الدعوى المرقمة     ا بمبل ا لمطالبته  ضد المدعى عليه
ة مؤرخ في        ند آمبيال ة   ، وأن ٦/٥/٢٠٠٦وعشرون مليون دينار بموجب س محكم

ي        اً ف اً مؤرخ اً غيابي درت حكم ل أص داءة الموص زام  ١٥/٨/٢٠٠٦ب مناً إل  متض
ا  دعى عليه دعي )  ص–ن (الم ا للم رون  )  أ–خ (بتأديته ة وعش دره خمس اً ق مبلغ

 تنفيذ الموصل   ٢٠٠٦/ ٢٤ – ١الحكم بالاضبارة التنفيذية     مليون دينار وتم تنفيذ
ذ    ا الم دعى عليه أن الم ة ب د للمحكم د تأي اريخ  ، وق اة بت  ٣٠/١٢/١٩٩٧آورة متوف

ر                 راض الغي دعوى ، وأن المعترض اعت بموجب شهادة الوفاة المبرزة في أوراق ال
ة           ن محكم ادر م رز والص رعي المب ام الش ب القس ة بموج ة المتوفي د ورث و أح ه

 قد  ٢٠٠٦/ب/٤٠٣١الأحوال الشخصية في الموصل ، ولما آانت الدعوى المرقمة          
من قانون المرافعات المدنية والتي      ) ٣(لافاً لأحكام المادة    أقيمت ابتداءاً ضد ميت خ    

وق التي               ة لاستعمال الحق اً بالأهلي دعوى متمتع اشترطت أن يكون آل من طرفي ال
ه                     م المعترض علي دام حك ز المتضمن انع م الممي تتعلق بها الدعوى ، لذا يكون الحك

ن          ديقه ورد الطع رر تص انون ق ن الق ند م ه س دعي ل وى الم زيورد دع  ).التميي
 

ة التي لا                      ع العناصر القانوني ذي أستوفى جمي م ال و الحك أما الحكم الباطل فه
وباً بعيب في                حدى عناصر صحته      إغنى عنها لوجوده القانوني ، إلا أنه صدر مش

 .اللازمة لمباشرته
 

اره     ل آث اً آ اً مرتب د قائم ل يع م الباط دوم ، لأن الحك م المع ذا بخلاف الحك ه
ى ي ة حت ن القانوني الحكم الصادر م ة ، آ وج طرق الطعن القانوني ه بول م ببطلان حك

د مس       قاضِ قام به سبب من أسباب الرد الوجوبي ، فإذا صدر الحكم الباطل وآان ق
راض   ق اعت ه بطري راض علي ائر الاعت ن الج ه م ه فإن دى إلي ر أو تع ق الغي بح

                                                      
 في ٢٠٠٧/ عقار / الهيئة المدنية / ١٣٣٦قرار محكمة تمييز العراق الاتحادية المرقم  )١(

 . غير منشور٢٠٠٧/ ٩/ ٢٥
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ة         .)١(الغير ز الأردني ة التميي أن    )٢(وفي هذا السياق قضت محكم دم لا     ا(، ب م المنع لحك
اره                      اً آل آث اً مرتب د قائم ذي يع م الباطل ال انوني بخلاف الحك ر ق ه أي أث يترتب علي

  ).القانونية حتى يحكم بطلانه
   

 الفرع الثاني
 ان يكون الحكم قابلاً للطعن

ق      ا بطري ن فيه ل الطع ة تقب اآم المدني ن المح ادرة ع ام الص ع الأحك إن جمي
م           ر، ولكن هل يفه اآم               اعتراض الغي ام الصادرة من المح ع الأحك ك أن جمي من ذل

ا             ال أم أنه ى سبيل المث ا جاءت عل ذا الطريق ، وهل أنه المدنية تقبل الطعن فيها به
 وردت على سبيل الحصر لأحكام محددة بالذات ؟

راض               أن المشرع العراقي  فصل الأحكام التي تقبل الطعن فيها بطريق اعت
ة التشريعات محل الدراسة            الغير، واوردها على سبيل الحصر     ا جاءت بقي ، )٣( بينم

مل        ن أن تش ا يمك ام ولكنه ن الأحك ين م م مع دها بحك ة دون ان تقي بنصوص عام
ام الصادرة من                      ع الأحك ان جمي الأحكام التي أشار إليها المشرع العراقي فنص ، ب
ا من                      ا صدر عنه ر سواء م راض الغي ا بطريق اعت ل الطعن فيه محكمة البداءة تقب

ام الأحوال      أحك ق ب ا يتعل ية فيم واد شخص ة م فتها محكم ها أو بص ق اختصاص  وف
لمين   ر المس ية لغي وال     )٤(الشخص ة الأح ن محكم ادرة م ام الص ل الأحك  ومجم

ر    راض الغي ق اعت ا بطري ن فيه ة للطع ون قابل ق اختصاصها تك  . )٥(الشخصية وف
ا تقب           تئناف بصفتها الأصلية فأنه ة الاس ام الصادرة من محكم ل الطعن  آذلك الأحك

                                                      
   .٣٣مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، ص. د )١(

 ، مشار إليه ١/٢/١٩٧٦ في ٧٥/ ق حقو / ٣٠٩قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم  )٢(

  .٣٣مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، ص. د: عند 

من قانون ) ٦٧٢(من قانون المرافعات المدنية العراقي و المادة )١ف /٢٢٤( المادة )٣(

من قانون أصول المحاكمات المدنية ) ٢٠٦(أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة 

) ٢٤١(من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري ، والمادة ) ٢٦٦(الأردني ، والمادة 

من قانون الإجراءات ) ٥٨٢(من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والمادة 

  . المدنية الفرنسي

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٣٣و٣٢و٣١(المواد : راجع ت)٤(

 . عات المدنية العراقي من قانون المراف) ٣٠٠(  المادة )٥(
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ها     من اختصاص ر ض راض الغي ق اعت ا بطري ة    )١(فيه ك أن محكم ي ذل ة ف ، والعل
ا النظر                     رة من درجات التقاضي ولا يمكن له ة والأخي الاستئناف تعد الدرجة الثاني
دائي أو بفسخه                   م الب د الحك ا سواء بتأيي في موضوع الطعن الإستئنافي المرفوع إليه

رارات التي    )٢(ر في النزاع مرة ثالثةأو تعديله وإصدار حكم جديد فيه بالنظ      ا الق ، أم
تصدر عن هذه المحكمة بصفتها التمييزية فإنها تأخـذ صفة القرارات الصادرة عن              

ز ة التميي واز    . )٣(محكم أنها ج رد بش م ي ي ل ة الت رارات التمييزي ة الق ل معامل فتعام
ا إن آ                    ا يفسح المجال للتساؤل عم ر ، مم ك   الطعن فيها بطريق اعتراض الغي ان ذل

ه الخارج عن   اب بوج ز توصد الب ة التميي رارات الصادرة عن محكم ي أن الق يعن
تعملت       ر إذا اس ام الغي بيل أم ا الس ر ؟ وم راض الغي ق اعت لوك طري ومة لس الخص

 محكمة التمييز سلطتها في الفصل بالدعوى عندما تجدها صالحة للحسم ؟
لا يجوز قبول الطعن     يمكن القول بأن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز         

ة     ي محكم ا ه ة موضوع إنم ا ليست محكم ا ، لأنه ى قراراته ر عل اعتراض الغي ب
انون ة الق ن ناحي ام م دقيق الأحك ا لت ة علي انون ، أي محكم ي )٤(ق ا تقض  ، ولأنه

بالأحكام دون الخصومات ولأن قراراتها لا تضر بالخارج عن الخصومة ، فضلاً          
ب تصحيح الق    ر طل يس للغي ه ل ن أن اص  ع رار خ زي، لأن تصحيح الق رار التميي

 ، إلا أن ذلك لا يعني أن القرار التمييزي يوصد بوجه الغير             )٥(للخصوم في الدعوى  
م                  ى الحك سلوك هذا الطريق من طرق الطعن ، لأن باستطاعة الغير أن يعترض عل
ان                  إن آ م ، ف لدى المحكمة التي أصدرته لا على القرار التمييزي المتعلق بذلك الحك
ه    راض علي م لا اعت ن ث ذ وم م عندئ لا حك م ف زي يتضمن نقض الحك رار التميي الق

ة           )٦(بطريق اعتراض الغير   ، لأن الحكم المنقوض سيعود إلى محكمة الموضوع بغي
زي        رار التميي ان الق ا إذا آ ز ، أم ة التميي رار محكم ي ق ة ف ه المعين ال نواقص إآم

ر                 ه من الغي راض علي ان الاعت م ف ة        يتضمن تصديق الحك ام المحكم اً أم يكون واقع

                                                      
 .  من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٣٤(  المادة )١(

 .  ٣٧٥ ، مصدر سابق ، ص ٢ عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، ج)٢(

 . من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢١٦( المادة )٣(

 مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في.  د)٤(

 .١٤٥والمرافعات ، مصدر سابق ،ص

 .٤١٠احمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص .  د)٥(

 .٢٩٩ منير القاضي ، مصدر سابق ، ص)٦(
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، أما إذا فصلت محكمة التمييز في موضوع          )١(التي أصدرت الحكم المصدق تمييزاً    
ة                 الدعوى متى ما آان صالحاً للحسم فيكون قرارها بحكم القرار الصادر من محكم

  . )٢(الموضوع عندئذ يصح الاعتراض عليه من الغير لدى محكمة الموضوع
ة               )٣(أما القانون الأردني   ام محكم ، فإن الأصل فيه عدم جواز الطعن في أحك

ادة النظر في                 التمييز بأي طريق من طرق الطعن ، ولكن لمحكمة التمييز الحق بإع
ى أي سبب                        تناداَ إل ا ردت الطعن اس ا أنه ين له قرارها الصادر في أيه دعوى إذا تب

 .شكلي خلافاً لحكم القانون 
ري    انون المص ترط الق م يش ول ا)٤(ول م    ، لقب ون الحك ر أن يك راض الغي عت

ن         ارج ع ر الخ تمكن الغي ين لي ة أو يتصف بوصف مع ة معين ن محكم ادراً م ص
اء                  بعض من الفقه ع ال ا دف ذا الطريق مم ه به ول   )٥(الخصومة من الطعن في ى الق  إل

انون وإن                   ز ، لأن الق ة التميي رارات الصادرة عن محكم بجواز الاعتراض على الق
رارات        آان قد منع الطعن بالاعتر     ة في الق ادة المحاآم ابي وإع م الغي اض على الحك

ر ،                   راض الغي الصادرة عن محكمة التمييز ، إلا أنه لم يمنع الطعن فيها بطريق اعت
ا   ز قاطع ة التميي اء محكم ان قض ي    �وإذا آ ن ف ة تقتضي الطع إن العدال زاع ف  للن

وق الخص         ي حق ر ف د آبي ى ح ؤثر إل ة ت ذه المحكم رارات ه ا، ولأن ق وم قراراته
  .)٦(والغير

د نص       راض            ، )٧(أما القانون الفرنسي فق ى عدم جواز الطعن بطريق اعت عل
رر                  د ب ز ، وق ة التميي ا   أالغير على القرارات الصادرة عن محكم ذا   )٨(ءحد الفقه ، ه

ق           ور تحقي ه لا يتص ط ، وأن ام فق ي الأحك ي ف ز تقض ة التميي أن محكم ف ب الموق
                                                      

 .٤٩٠ ، مصدر سابق ، ص ٢ داؤد سمرة ، شرح أصول المحاكمات الحقوقية ، ط)١(

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢١٤( المادة )٢(

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ) ٢٠٤( المادة )٣(

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ) ٢٤١( المادة )٤(

احمد أبو .  د؛٨١٤نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ، ص. د )٥(

 . ١٠٣٩ ، مصدر سابق ، ص٨ت المدنية والتجارية ، طألوفا، المرافعا

عبد المنعم الشرقاوي ، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، . د )٦(

 .٥٠٢ص

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ) ٥٨٥( المادة )٧(

(8) Jean Larguieret P.C: P. civile, Op., Cit., No., p. 102. 
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ا         ا يتصل           الاعتراض وهو قضية موضوعية في حقيقته ائع وم دخل في الوق دون الت
ا             ز لا تضر بالخارج عن الخصومة لأنه  -بها، فضلاً عن أن قرارات محكمة التميي

م       -أي محكمة التمييز   اء الحك ه بق  أما أن تقضي برد الطعن التمييزي مما يترتب علي
ه إذا                    راض علي ر الخارج عن الخصومة الاعت المطعون فيه قائماً ومن ثم يحق للغي

راض               ما تواف  ر الاعت ى الغي رت شروطه وحالاته ، وإما أن تنقض الحكم وعندئذ عل
 .على الحكم الذي يصدر بعد ذلك أمام المحكمة التي أصدرته

يين  اء الفرنس رى احد الفقه ا ي راض )١(بينم ق اعت ان الطعن بطري ا آ ه لم  أن
ذا الطريق                 الغير جائزاً  إن الطعن به ة الفرنسي ، ف   في قرارات مجلس شورى الدول

انون    أن ق ه ب ل رأي ذلك، معل ائزاً آ ون ج زم أن يك ز يل ة التميي رارات محكم ى ق عل
ادة      ي الم راحة ف د نص ص ي ق ة الفرنس راءات المدني ع  ) ٤٤٨(الإج ى من ه عل من

ة ،      ادة المحاآم ابي وإع م الغي ى الحك الاعتراض عل زي ب رار التميي ي الق ن ف الطع
ا        وسكت عن الطعن بطريق اعتراض الغير عليها ، مما يد          ل على إجازة الطعن فيه

 .بطريق اعتراض الغير 
ة            اآم الإداري ام محاآم العمل والمح  وفي هذا المضمار يثار تساؤل عن  أحك

ة  ق    )٢(والجزائي ا بطري ام الصادرة عنه ي الأحك ن ف ائز الطع ن الج ون م ل يك  ، ه
 اعتراض الغير ؟

 
انون العمل ا           أبالنسبة إلى    م    حكام محاآم العمل فانه وبعد صدور ق لعراقي رق

، فقد أصبحت الدعاوى والأحكام الصادرة في موضوعها والتي قد          ١٩٨٧ لسنة   ٧١
ة    ة ذات الطبيع دعاوى العمالي ام ال ة ، وان أحك ة وجزائي ة مدني ون ذات طبيع تك
ذهب  ه، وي ة إلي ر أو متعدي وق الغي ون ماسة بحق ن ان تك ة يمك ة دون الجزائي المدني

رغم من      )٣(ءحد الفقها أ ى ال ه عل ادة  ، ان م      ) ٢٤١(ان الم انون العمل العراقي ل من ق
تتطرق في مضمونها إلى قبول الطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام الصادرة          
ق         ة بطري ذه المحكم ن ه ادرة ع ام الص ي الأحك ن ف ائز الطع ن الج ه م ا، لكن عنه

                                                      
(1) Gerard Corno et Jean foyer: Procedure civiIe, Presses Universitares 

de france, Themis, paris, 1999, P.634. 
نظراً لأهمية التطرق إلى هذه الأحكام فقد ارتأيت بحثها على سبيل الاستئناس على الرغم  )٢(

 .من أنها خارج نطاق موضوع دراستي 

 ، مطبعـة بغـداد،      ١، ط ٢ن المرافعات المدنية، ج   القاضي مدحت المحمود ، شرح قانو      )٣(

 .٣١٩،ص ٢٠٠٥
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ك أن   ة ، ذل ات المدني انون المرافع ة لق د العام ى القواع الرجوع إل ر ب راض الغي اعت
انون العمل                  نصو ا أن ق ص القوانين هي نصوص عامة ما لم تتقيد بنص خاص وبم

ا صدرت         لم يرد بشأنه نص خاص لذا فإن الأحكام الصادرة عن محاآم العمل إذا م
ا بطريق           ماسة بحق الغير أو متعدية إليه، فإنه يكون من الجائز الطعن في أحكامه

 .)١(ت المدنيةاعتراض الغير وفق القواعد العامة لقانون المرافعا
دور       د ص ه بع ي، فإن انون العراق ي الق ة ف دعاوى الإداري ى ال بة إل ا بالنس أم

م  انون رق نة ١٠٦الق ي تختص  ١٩٨٩ لس ة القضاء الإداري والت كيل محكم م تش  ت
ة        ر الدول ي دوائ ات ف وظفين والهيئ ن الم ادرة ع رارات الص ر والق حة الأوام بص

ك ا     مل ذل ن دون أن يش تراآي ولك اع الاش ود    والقط ن العق ئة ع دعاوى الناش ل
انون            )٢(الإدارية ، وتتبع محكمة القضاء الإداري في إجراءاتها الأحكام المقررة في ق

ة     ام الهيئ ز أم ق التميي ا بطري ن فيه ة للطع ا قابل ون قراراته ة وتك ات المدني المرافع
ة                ا بات رغم من    )٣(العامة في مجلس شورى الدولة وتعد نتيجة الطعن فيه ى ال ، وعل

ة إلا               أن ق  القرارات الإداري انون مجلس شورى الدولة لم يشير صراحة إلى الطعن ب
 ، يرى أنه لا يوجد أي مانع قانوني من سلوك             )٤(ءحد الفقها أعن طريق التمييز فإن     

انون                   ا ق ة التي أشار إليه طرق الطعن القانونية الأخرى بالرجوع إلى القواعد العام
 .لطعن بطريق اعتراض الغيرالمرافعات المدنية العراقي ، ومنها ا

ق             ه العراقي في إجازة الطعن بطري ه الفق ا ذهب إلي ى م ديرنا إل ومع آل تق
الرجوع       ة ب اآم الإداري اعتراض الغير في الأحكام الصادرة عن محاآم العمل والمح
ه ، لأن                    ا إلي إلى القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية ، إلا أننا لا نتفق مع ما ذهب

رة  ادة  ) ١(الفق ن الم ددت      ) ٢٢٤(م د ح ي ق ة العراق ات المدني انون المرافع ن ق م
راض           ا بطريق اعت اآم والتي يجوز الطعن فيه صراحة الأحكام الصادرة عن المح
ه لا                      ذلك فإن ال ، وب الغير ، وقد ورد هذا التنظيم القانوني على سبيل الحصر لا المث

نص،    ى       يمكن الاستعانة بالقواعد العامة لتطبيق هذا ال ه بالنسبة إل ا هو معمول ب  آم
                                                      

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١(المادة  )١(

صالح إبراهيم احمد المتوتي ، شروط الطعن أمام القضاء الإداري في العراق ، رسالة              .  د )٢(

ــداد ،     ــة بغ ــانون ، جامع ــة الق ــس كلي ــى مجل ــة إل ــتير مقدم  م ، ١٩٩٤ماجس

 . ١٢-٦ص

 ١٠٦من قانون مجلس شورى الدولة العراقـي رقـم        ) ٧(من المادة   ) ٢(الفقرة  :  تراجع   )٣(

 . المعدل١٩٨٩لسنة 

 .٤٧٦ ، مصدر سابق ، ص٣سعدون ناجي القشطيني ، ط. د )٤(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ة                  ة معين دها بمحكم ام دون أن تقي نصوص القوانين محل الدراسة التي أطلقت الأحك
لذا ندعو المشرع العراقي أن يحذو حذوهم ، وذلك لاستيعاب النص القانوني مجمل          

ادة    ) ١(الأحكام المدنية الصادرة عن المحاآم ، ويعيد صياغة الفقرة           ) ٢٢٤(من الم
ان ي ق الآتي  ف نص آ ون ال رح أن يك ة ، ونقت ات المدني د :(ون المرافع ن يع يجوز لم

م                     ر ، إذا ل راض الغي ه بطريق اعت الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ، الطعن في
ه أو  دياً إلي م متع ان الحك ا ، وآ اً فيه ثلاً ولا بوصفه شخصاً ثالث يكن خصماً ولا مم

 ).تاتماساً بحقوقه ولو لم يكن قد اآتسب درجة الب
ه تكون محلا                  وإذا آانت الأحكام المدنية التي تمس حقوق الغير او تتعدى إلي
ة                م صادراً من محكم ان الحك للطعن بطريق اعتراض الغير، فما هو الموقف إذا آ
الجزاء عند فصلها بالحق المدني في الدعوى الجزائية ، وآان الفصل في موضوع               

ه، ف        ة سلوك                الدعوى ماساً بحق الغير ومتعدياً إلي ذه الحال ر في ه ذا الغي هل يحق له
 طريق الطعن باعتراض الغير ؟

د نص   اني ق رع اللبن د أن المش ة   )١(نج ات المدني انون أصول المحاآم ي ق  ف
ة                   اآم الجزائي ام الصادرة عن المح ر في الأحك بإجازة الطعن بطريق اعتراض الغي

دعوى ا        اً لل ا تبع لت به ة فص اوى مدني ن دع م م ه الحك ا يتناول دم  فيم ة ويق لجزائي
ة     ي منطق ة ف ة الكائن ة المدني ام المحكم ة أم ذه الحال ي ه ر الأصلي ف راض الغي اعت
المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة للنظر      
ا                    ام التي نص عليه ائر الأحك راض س فيها نوعياً وقيمياً ، وتطبق على دعوى الاعت

 .دنية قانون أصول المحاآمات الم
ر                 راض الغي اني الطعن بطريق اعت ويبدو أن الحكمة من إجازة المشرع اللبن
إن                      ة ف ألة مدني ه مس م الجزائي في أحدى جهات في هذه الحالة،أنه عندما يتناول الحك
الغير الخارج عن  ذي يضر ب دني ال م الم ة الحك ون بمنزل م تك رة من الحك ذه الفق ه

را      ره اعت ة ،      الخصومة مادام النزاع الذي يثي ة المدني ر محصوراً في الناحي ض الغي
ة   ة المدني ه المحكم ر في ك أن تنظ ى ذل ب عل ي  . ويترت انون العراق د أن الق ا نج بينم

ر في         )٢(والقوانين العربية الأخرى محل الدراسة       ، لم يجيزوا الطعن باعتراض الغي
 .الأحكام الصادرة عن المحاآم الجزائية

                                                      
 .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ) ٦٨٧( المادة )١(

 لسـنة   ٢٣لمحاكمات الجزائية العراقي رقم     من قانون أصول ا   ) ٩(من المادة   ) ب( الفقرة   )٢(

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المـرقم  ) ٦( المعدل وتقابلها ،المادة  ١٩٧١

  =من قـانون أصـول المحاكمـات      ) ٥(من المادة   ) ١( المعدل والفقرة    ٢٠٠١ لسنة   ١٦
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دني           ويلاحظ أنه من المتصور صدور حكم جزا       د الفصل في الحق الم ئي عن
دعو            ذا ن ه ، ل اً بحقوق ر أو ماس ى الغي دياً إل ون متع ة أن يك دعوى الجزائي اً لل تبع
رح أن يكون        ام ، ونقت المشرع العراقي الالتفات إلى مثل هذه الحالة الجديرة بالاهتم

رة   نص آفق ادة  ) ٣(ال ن الم الآتي     ) ٢٢٤(م ة وآ ات المدني انون المرافع ي ق - أ:ف
ه من دعاوى            يجوز(  الطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام الجزائية فيما تتناول

دياً      دعوى متع مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى الجزائية إذا آان الفصل في موضوع ال
 ).إلى الغير أو ماساً بحقوقه

ة       (-ب ي منطق ة ف داءة الكائن ة الب ام محكم لي أم ر الأص راض الغي دم اعت يق
 ).المحكمة الجزائية

ن سبب إعطاء محكمة البداءة الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية بوصفها            وإ
ة المختصة                  ه المحكم المحكمة المختصة بالدعاوى التي لم يرد بشأنها نص يحدد في

 .بنظرها 
م                  ه صفة الحك ق علي ويتبين مما تقدم أن آل ما تصدره المحاآم المدنية وتنطب

ه بطريق ا          ذا            المدني يكون من الجائز الطعن في ر ، بشرط أن يكون ه راض الغي عت
ا مشكلة تشكيلاً صحيحاً داخل                        ة مختصة أي أنه ة وطني الحكم قد صدر من محكم

 . جمهورية العراق وأن يكون متعدياً أو ماساً بحقوق الغير 
د                   ة في الخارج وعن ولكن ماذا لو أن الحكم المدني قد صدر من محكمة أجنبي

ذ في          ديريات التنفي ة العراق مس بحق شخص خارج             تنفيذه لدى إحدى م  جمهوري
م            ذ الحك دعي تضرره من تنفي ذي ي عن الخصومة أو تعدى إليه ، فهل يحق للغير ال
ا                       دم أمامه زم أن يق اً التي يل ة قانون ة المخول ا هي الجه الأجنبي الاعتراض عليه وم

 الاعتراض في حالة قبوله ؟
ه        م الصادر من مح     " ابتداءاً عرف الحكم الأجنبي بأن ة خارج    الحك ة مؤلف كم

ق      ة أو متعل ة أو تجاري وق مدني رر لحق ة ومق ة القطعي ب الدرج راق ومكتس الع
ذا                  ا ه ة التي صدر عنه بالأحوال الشخصية ، وبطبيعة الحال يلزم أن تكون المحكم

 .)١("الحكم أجنبية غير وطنية 

                                                                                                                                  
ءات الجنائية  من قانون الإجرا  ) ٢٢٠(، والمادة   ١٩٥٠ لسنة   ١١٢الجزائية السوري رقم    =

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠المصري رقم 

غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، القسـم الثـاني ،             . حسن الهنداوي ود  . د )١(

 .٢٦٢م ، ص١٩٨٢مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ة التي أصدرته              ة المحكم انون دول اً لق ويشترط أن يكون هذا الحكم نهائياً وفق
ذ           وألا ه التنفي زم        . )١( يكون مخالفاً للنظام العام في البلد المطلوب من ه يل فضلاً عن أن

د                 تدقيق الحكم والتأآد من توافر هذا الشرط وفق نصوص قانون تلك الدولة ، ولا يع
الحكم الأجنبي مكتسباً درجة البتات إلا بعد انتهاء مدد الطعن القانونية فيه ، اما عن                

 لإصدار قرار تنفيذ الحكم الأجنبي فهي محكمة البداءة الكائنة          الجهة المختصة قانوناً  
ة ثابت في العراق                       في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه ، وإذا لم آن له محل إقام

دعوى       وع ال وال موض ه الأم د في ذي توج ان ال ي المك ون ف ة  .)٢(فيك و أن محكم فل
ا و           دائن م ين ل ال مع ال قضت بتمليك م م في     سورية على سبيل المث ذ الحك د تنفي عن

دين                      ر الم ى شخص آخر غي ود إل ي يع م الأجنب العراق تبين أن المال موضوع الحك
ه، فهل               ) المحكوم عليه ( في الحكم الأجنبي المنفذ ومن ثم فإن مثل هذا الحكم يضر ب

 يسمح للغير الذي يدعي تضرره من الحكم الأجنبي الاعتراض عليه لتفادي أثره ؟
ة       )٣(محاآمات المدنية اللبناني    نجد إن قانون أصول ال     وانين العربي  من بين الق

اءه  ي وإعط م الاجنب ذ الحك ول تنفي رار بقب ي حال صدور الق محل الدراسة اجاز ف
ة                  تئناف في مهل ة الاس ام محكم ه أم الصيغة التنفيذية بحق المتضرر الاعتراض علي

رار أو إجراء من إجراءات ت               ذا الق ه ه ان   ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذه ، وإذا آ نفي
ن        ة طع إن مهل ذ ف ل التنفي ن معج م يك ائياً ول ة قض يغة التنفيذي ى الص م المعط الحك
ة ، وفي حال رفض                        دم في خلال المهل ه الطعن المق الخصم توقف التنفيذ آما يوقف
اً من            ة خمسة عشر يوم الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهل

 . تئنافتاريخ التبليغ أمام محكمة الاس
ادة  ظ أن الم ا يلاح د ) ٢٢٤(فيم ي ق ة العراق ات المدني انون المرافع ن ق م

اآم                    ام الصادرة عن المح ر في الأحك اعتراض الغي حصرت سلوك طريق الطعن ب
ي إذا                م الأجنب ى الحك الاعتراض عل ر ب الوطنية ، إلا أن العدالة تقتضي السماح للغي

ه  ه ، لأن دياً إلي ر أو متع اً بحق الغي ان ماس ن آ ر م ه الغي اب بوج ا أوصدنا الب  إذا م
                                                      

قابلهـا ،   ، وت١٩٢٨ لسـنة   ٣٠من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقـم         ) ٦( المادة   )١(

من قـانون   ) ٣٠٨(من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، والمادة         ) ١٠١٣(المادة  

مـن قـانون المرافعـات المدنيـة        ) ٢٩٦(أصول المحاكمات المدنية السوري ، والمادة       

 .والتجارية المصري 

م، ٢٠٠٠، مطبعة الخيرات، بغداد ،      ١عبود صالح مهدي التميمي، شرح قانون التنفيذ، ط        )٢(

 .٢٧٤-٢٧٣ص

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ) ١٠١٣( المادة )٣(
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دأ                    أهم مب ك إخلال ب راً، وفي ذل ه ضرراً آبي سلوك هذا الطريق فإن ذلك قد يسبب ل
ر           راض الغي دم اعت ى ان يق يقتضيه القضاء ألا وهو إصدار الحكم العادل العاجل عل
ر          ي نظ ى ف اص والأول احبة الاختص ا ص ة لأنه ة المختص ام المحكم لي أم الأص

ة المختصة  منازعات الم ا المحكم أنها نص ، فضلاً عن أنه رد بش م ي ي ل اآم الت ح
ي        م الأجنب ة للحك ى        . )١(لإضفاء الصفة التنفيذي دعو المشرع العراقي النص عل ذا ن ل

م إلا         ي المتعدي أو الماس بحق         ٔجواز الطعن بطريق اعتراض الغير على الحك جنب
ن           رح أن يكون ال رة  الغير في قانون المرافعات المدنية ، ونقت ادة   ) ٤(ص آفق من الم

 : منه وآالاتي) ٢٢٤(
م إلا (-أ ى الحك راض عل ر الاعت راق إذا ٔللغي ة الع ي جمهوري ذ ف ي المنف جنب

 ) تبين انه متعدٍ إليه أو ماسٌ بحقوقه
ذ               (- ب ال التنفي ع اعم ا والتي تق يقدم الاعتراض إلى المحكمة المختصة نوعي

 .)ضمن رقعتها الجغرافية
 
 

 المبحث الثاني
 ق اعتراض الغير من حيث الأشخاصنطا

 
م القضائي الصادر             ذي يتعدى الحك ر ال     أجازت القوانين محل البحث للغي
ق           ن طري ه ع الطعن في ه ب رر عن ع الض ب رف ا ان يطال س به ه او يم ى حقوق عل
ا هي الشروط                   ق؟ وم اعتراض الغير؛ فمن هو الغير الذي يحق له سلوك هذا الطري

 ـ:ابة تكمن في المطلبين الآتيينالواجب توافره فيه؟ان الإج
 مفهوم الغير : المطلب الأول 
 شروط الغير: المطلب الثاني 

 
 
 
 
 

                                                      
من قـانون   ) ٣٠(من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق وتقابلها ،المادة          ) ٣( المادة   )١(

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة  ) ٣٠٧(أصول المحاكمات المدنية الأردني ، والمادة     

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ) ٢٩٧(مادة السوري ، وال



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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 المطلب الأول
 مفهوم الغير

 
ة   ا أن آلم ر بن ر( م ي  ) غي ة تعن ي اللغ اء   : ف و ج ار نح ع أغي وى والجم س

ى        ) لا(غيرهم أي سواهم،آما جاءت بمعنى       لان وجاءت بمعن ر ف نحو جاء القوم غي
 . )١( نحو جاءني غيرك وما جاءني أحد غيرك)إلا(

الأجنبي تماماً عن العقد ولم يكن طرفاً       : أما آلمة الغير في الاصطلاح فتعني       
ه                  تفيد من ه ولا يس رم بحق د المب ه ، ولا يسري العق اً لأحد طرفي فيه ولا خلفاً ولا دائن

 .)٢(ولا يكتسب أي حق منه ، آما أنه لا يلتزم بالتزامه
أن                    وأن قياس ه   ول ب ه يمكن الق م القضائي فان ر في الحك ذا المعنى على الغي

آل شخص لم يكن من الخصوم في الدعوى التي صدر حكم فيها لا بنفسه ولا بنيابة                
م                  غيره عنه ، أو بمعنى آخر آل من لم يكن من أشخاص الخصومة التي صدر الحك

وى أو أدخل   فيها ، وأشخاص الخصومة، المدعي والمدعى عليه ومن دخل في الدع          
نهم                 اب ع فيها بوصفه شخصاً ثالثاً سواء حضروا المرافعة بأنفسهم أم بواسطة من ن
اق                     نهم بالاتف اب ع الولي أم من ن بقرار من المحكمة ، أم ناب عنهم بحكم القانون ،آ

 .وىبالنسبة إلى الحكم الصادر في الدع) الغير(وماعدا هؤلاء الأشخاص يعدون من
ى          أن الغ  )٣(ءويرى الفقها  ة الأول ائفتين من المعترضين هما،الطائف ير على ط

دخل                     د أدخل أو ت م يكن ق ه ول تضم آل من يعد الحكم الصادر في الدعوى حجة علي
امنون ،      دينون المتض دائنون والم م ال ة تض ة الثاني اً ثالثاً،الطائف فه شخص ه بوص في

 .والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة 
                                                      

 . من هذا البحث  تحت عنوان تعريف اعتراض الغير ) ٤ و٣( ص:  تراجع)١(

محمد طه البشير ، الوجيز في نظريـة        .عبد الباقي البكري ود   . عبد المجيد الحكيم ود   . د )٢(

م ١٩٨٠عالي والبحث العلمي ، بغـداد ، الالتزام في القانون المدني ، طبعة وزارة التعليم ال        

 .١٦٨-١٦٧، ص

احمد هندي ،أصول المحاكمات المدنية     .  ؛ د  ٤٢٠عبد الجليل برتو ، مصدر سابق ، ص        )٣(

 ؛ المستشار محمـود طهمـايز ، مصـدر سـابق ،             ٤٠٩والتجارية، مصدر سابق ، ص    

 ؛  ٨١٣ نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ، ص           .  ؛ د  ٣٨٨ص

 :كذلك 
Jean Larguier et P. C.: P. civile, op,cit,P.102     
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 الطائفة الأولى
ل ل           آ د أدخ ن ق م يك ه ول ة علي دعوى حج ي ال ادر ف م الص د الحك ن يع   م

  أو تدخل فيها بوصفه شخصاً ثالثاً 
ة بشخصه او بمن  دعوى من حضر المرافع ي ال وم أن الخصوم ف من المعل
إن تغيب عن الحضور                   ا ، ف دخلاً فيه ه ام مت دعى علي دعياً أم م مثله ، سواء أآان م

ه      دِ دفاع م يب ر ول ة أو حض ي الجلس ق     ف ه ح ون ل ذلك لا يك ة ل ه الفرص ت ل وآان
اعتراض الغير على الحكم ، إنما يكون له سلوك طرق الطعن الأخرى في الحدود                  

 .)١(التي رسمها القانون
 وأنه يشترط لاستبعاد الشخص الثالث وعدم عده من الغير أن تقرر المحكمة            

ه أو تعدى إليه    قبوله في الدعوى أما إذا رفض تدخله ومس الحكم الصادر فيها حقوق           
 .)٢(، فله حق الاعتراض عليه لأنه لم يعد خصماً في الدعوى

دعي أو      يلاً للم فته وآ ره بص ن غي ة ع دعوى نياب ي ال ن خاصم ف ه لم  ولكن
ر إذا                   راض الغي المدعى عليه أو عن الشخص الثالث ، الحق في الطعن بطريق اعت

  .آان الحكم الصادر ماساً بحقوقه الشخصية أو متعدياً إليه
دعوى بنائب                  ين في ال  إلا أن الحكم الصادر يعد حجة على الأشخاص الممثل
ة         ه بالولاي عنهم سواء أآانت نيابة اتفاقية ام قانونية ام قضائية ، فكل من خوصم عن

يم        أو الوصاية يكون آمن خ     ه أو وصيه أو الق يس لمن أدخل ولي اصم بالأصالة ، فل
أن                 م الوصي ب عليه أن يعترض على الحكم الصادر بطريق اعتراض الغير، فلو عل
ه                  ة إلي م تحت وصايته أو متعدي وق من ه ين شخصين مست حق مرافعة قد جرت ب
ه إذا                     ر ، ولكن راض الغي ه بطريق اعت وصدر حكم فيها ، فله أن يعترض بالطعن في
ا                      ى طلبه اء عل ة بن ه المحكم ك ، أو دعت استدعي للدخول في المرافعة وتمكن من ذل
رغم من                  ى ال أو طلب الخصوم فحضر مرافعة الدعوى أو تخلف عن حضورها عل
م تحت                 وق من ه اً بحق دياً أو ماس م متع ان الحك ا ، وآ م فيه م صدر حك تبليغه من ث

ؤلاء الأوص  يس له ة فل ة أو القيموم ين أن الوصاية أو الولاي اء او القيم ياء أو إلاولي
 .يعترضوا على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير 

غ سن الرشد والغائب إذا                    ا بل ى م ه مت  وليس من حق الصغير ومن في حكم
ذي صدر في                     م ال ى الحك عاد والمحجور عليه إذا رفع الحجر عنه أن يعترضوا عل

يهم وأصابهم            م           الدعوى وآان ماساً بحقوقهم أو متعدياً إل ا يكون له ه ، إنم ضرر من
                                                      

عبد المنعم الشرقاوي ، اعتراض الخارج عـن الخصـومة ، دار الاسـراء للنشـر                . د )١(

 .٢٩، ص١٩٩٨والتوزيع، عمان ، 

  .٢١٧ ، مصدر سابق ، ص٤عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج )٢(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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يهم لضمان الأضرار                     اً عل اً أو قيم الحق في إقامة دعوى على من آان وصياً أو ولي
 .التي لحقت بهم إن آان لها مقتضى

راض               )١(ء  بينما يرى أحد الفقها    ه الحق في الاعت  أن للصغير ومن في حكم
ه ،                   يم علي ه أو الق د بلوغه أو     على الحكم الصادر في دعوى رفعها وصيه أو ولي عن

ا              يهم م دعوى لا يسري عل م في ال ه ، لأن الحك ه من غياب رفع الحجر عنه أو عودت
ه ولا يحرمهم                  دامت مباشرة الحق المرفوعة به الدعوى يدخل في سلطة النائب عن
ين سلوك          ار ب م الخي ر، ويكون له من حقهم بالطعن في الحكم بطريق اعتراض الغي

راض هو       )  إعادة المحاآمة  اعتراض الغير أو  (أي من الطريقين     ذلك أن سبب الاعت
يم ، وهو                      ه الجس ل المعترض أو تواطؤه أو إهمال صدور الحكم بناء على غش ممث
دعوى والتي هي                      يلاً صحيحاً في ال ل الطاعن تمث في الواقع إحدى صور عدم تمثي
ات     انون المرافع ا ق ي نص عليه ة الت ادة المحاآم ق إع ن بطري باب الطع دى أس إح

 .)٢(التجارية المصري النافذالمدنية و
ش     د الغ ذي يع ري ال انون المص اير الق تقيم ويس رأي يس ذا ال د أن ه ونج
انون العراقي                       تقيم مع الق ه لا يس ر ، إلا أن راض الغي والتواطؤ سبب من أسباب اعت
م        الذي لم يأخذ بهذا الشرط ، فضلاً عن أن هؤلاء النواب عندما ينصبون على من ه

ر وعلم من المحكمة، ويعدون على الأغلب من الأشخاص            تحت رعايتهم يكون بأم   
ة نص  ق شروط معين ايتهم ووف م تحت رع ة من ه ة لرعاي ة والأمان ديرين الثق الج
ذه        درت ه نهم ، وإن ص ال م ذه الأفع ل ه دور مث ور ص لا يتص انون ، ف ا الق عليه

 فإنه بإمكان الصغير ومن في حكمه عند بلوغه أن         ) آالغش والتواطؤ (الأفعال عنهم   
ه                   ة ويطالب دة الرعاي ه طوال م يقيم الدعوى عما أصابه من ضرر على من آان يمثل

 .بالتعويض إن آان له مبرر قانوني 
ة           م الصادر ضد         ،ولا يعد اعتراض الغير مقبولاً من أحد المرتزق ى الحك  عل

ع       ل جمي متولي الوقف في الدعوى التي تقام على الوقف أو له لأن متولي الوقف يمث
  .)٣(ي مثل هذه الدعوىالمرتزقة ف

م                       دّ الحك ذي يُع انون العراقي ال ى في الق ة الأول رز حالات الطائف  وأن من أب
وارث إذا                    ة ال ا ، حال دخل فيه د أدخل أو ت الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ق
انون المرافعات                        د أعطى ق ه ، وق ه أو علي دعوى التي لمورث مثله أحد الورثة في ال

ذ    ا             المدنية العراقي ه ة يتحدث عنه ة تشكل وحدة قانوني وارث ، لأن الترآ ا الحق لل
                                                      

 .٣١ المنعم الشرقاوي ، اعتراض الخارج عن الخصومة ، مصدر سابق ، صعبد. د )١(

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ) ٢٤١(من المادة ) ٧(الفقرة  )٢(

 .٢١٢محمد شفيق العاني ، مصدر سابق ، ص )٣(
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ة           )١(آل ذي علاقة بها    ، وإن تمثيل الوارث للترآة قد يؤدي إلى الإضرار بحق الورث
الآخرين وإن آانوا يستفيدون فيما ينفعهم ، وإزالة لكل لبس فقد منح اعتراض الغير              

الحكم ،              اً ب ة          في هذه الحالة للوراث إذا لم يكن مبلغ ه سلوك طرق الطعن القانوني ول
 .)٢(الأخرى إذا آان مبلغاً بالحكم الصادر

ة      دعوى حج ي ال ادر ف م الص د الحك ذي يُع رين ال خاص الآخ ن الأش  وإن م
ثلاً                  د مم ه ، ويُع ه وتعهدات ع حقوق لفه في جمي ذي يحل محل س عليهم الخلف العام ال

ع ح    در    للسلف في آل ذلك آالوارث الذي يحل محل مورثه في جمي ه بق ه وأموال قوق
  .)٣(موال التي ورثها دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراثٔإلا

ه يصح       ) آربعها أو ثلثها  (ويعد الموصى له بنصيب في الترآة        اً لأن خلفاً عام
ا   ه لم ه أيضاً ، لأن اً لمدين اً عام د خلف ادي يُع دائن الع الوارث ، وال ة آ ذه الحال ي ه ف

م              آانت آل أموال المدين ضام     دين ومن ث نة لدينه فإن هذا الحق يتأثر بتصرفات الم
 .)٤(تكون نافذة بحقه

ة               آأن يسعى مدين لاستصدار حكم ضده ويوعز لأحد أبويه بإقامة دعوى نفق
عليه ويستصدر حكم محكمة لمصلحة الأب رغم يساره ، ففي مثل هذه الحالة يكون              

م                ى حك راض عل ر الاعت راض      من حق الدائنين الذين هم من الغي ة بطريق اعت النفق
بب        وقهم ويس س حق وف يم م س ن ث دين وم ة للم ة المالي ه سيضعف الذم ر لأن الغي

 .)٥(الضرر لهم
اً                  لفه حق آذلك يُعد الحكم الصادر حجة على الخلف الخاص الذي يتلقى من س
ذات ،          ة بال ة عين معين خاصاً آالمشتري،والموصي له بمال معين فإنه يكتسب ملكي

لفه إلا إذا                ولكن لا يتصور الا     ى س الحكم الصادر عل ى الخلف الخاص ب حتجاج عل
                                                      

 .الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي  )١(

، مصـدر  ٢سعدون ناجي القشـطيني ،ط  .  ؛ د  ٤٦١مصدر سابق ، ص   سليم رستم باز ،      )٢(

 .٤٩٦سابق ، ص

 .من القانون المدني العراقي ) ١٤٢(من المادة ) ١( الفقرة )٣(

محمـود  . ؛  د  ٨١١نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ،ص          . د )٤(

 : ، كذلك ٣٩٠الكيلاني ، مصدر سابق ، ص
Herve Groze, Christian Morel et , Olivier Fradin: Procedure 
civile,op,cit,p.108 

 ، مصـدر سـابق ،       ١القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعـات المدنيـة ، ط            )٥(

 .٣١٨ص



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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د     . )١(آان الحكم متعلقاً بالشيء المعين الذي أنتقل إليه من السلف          فالخلف الخاص يُع
لفه ولا تكون ذات صلة بالشيء                      ى س من الغير بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر عل

ى الخلف      المعين الذي انتقل إليه من هذا السلف ، آما ويشترط لإم           كان الاحتجاج عل
ه الحق                ل إلي ل أن ينتق الخاص بالحكم الصادر على سلفه أن يكون الحكم قد صدر قب

 . الذي يتعلق به الحكم 
 

ى                  م الصادر عل ى الحك ر عل راض الغي ل أن يعترض اعت  آما لا يسوغ للكفي
دائن                   دين وال ين الم التواطؤ ب ان صادراً ب يما إن آ  ، الأصيل إلا إذا تضرر منه ،لاس

راض              أما إذا أهمل الكفيل التمسك بالدفوع الحاسمة لرد الدعوى فللأصيل حق الاعت
ل    ى الكفي ادر عل م الص ى الحك د    .عل يس لأح امنين فل ر متض لاء غي ان الكف وإذا آ

ه            دين لأن الكفلاء الاعتراض على الحكم الصادر ضد آفيل آخر بمقدار حصته من ال
  .)٢(لا يمس حقوقهم

 
ى عق   ه عل ون ل ن يك اره لا   وم رر لمصلحة عق اق مق اع أو ارتف ق انتف ار ح

ة ،                      وق العيني ه من أصحاب الحق ار ، لأن ك العق يسري عليه الحكم الصادر على مال
ه                        راض علي ه الاعت ل من ار ، ولا يقب ك العق ى مال الحكم الصادر عل ولا يحتج عليه ب

دم  على أساس غش المالك أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، بل يكفي دفع الحكم ع             نه بع
 . )٣(نفاذه عليه
 

 الطائفة الثانية
التزام      دينون ب دائنون والم امنون وال دينون المتض دائنون والم  ال

 الغير قابل للتجزئة 
ة              نهم مطالب ل للقسمة لكل م ن قاب دائنين في دي إن تضامن الدائنين هو تعدد ال

ته ، ولا يكون    المدين بكل الدين ، ويكون وفاء المدين بكل الدين لأي منهم مبرئاً لذم            

                                                      
 .من القانون المدني العراقي ) ١٤٢(من المادة ) ٣و٢( الفقرة )١(

 .٢١٨ ، مصدر سابق ،ص٤عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج )٢(

(3) Herve Groze, Christion Morel, Olivier Fradin: procedure, Op., Cit., 
No., p. 110. 
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ى                   انون ينص عل ان الق ك أو آ ى ذل اق عل اك اتف ان هن الدائنون متضامنين ،إلا إذا آ
 . )١(تضامنهم

ه ن الفق ذين المصدرين للتضامن ، مصدراً  )٢(إلا أن جانب م ى ه يضيف إل
دة أشخاص ،              و أوصي شخص بشيء واحد لع ا ل ردة آم الإرادة المنف ل ب اً يتمث ثالث

ة بكل    ونص في وصيته على أن يك      ون لكل من الموصى لهم الحق في مطالبة الورث
داءً بموجب إرادة                  دائنين ابت المبلغ الموصى به ، في هذه الحالة ينشأ التضامن بين ال

 .تفاق عليه ضمن العقدٔالموصي المنفردة لا بالا
ع    د م التزام واح دينون ب ه الم دد في ذي يتع و ال دينين فه ين الم ا التضامن ب أم

ى          استقلال رابطة آل    مدين عن الآخر في علاقته مع الدائن ويكون آل منهم بناءً عل
دينين بكل       اتفاق خاص أو نص في القانون ملزماً بأداء آل الدين ، وإن وفاء أحد الم

 .)٣(الدين للدائن يبرئ ذمته وذمم سائر المدينين
ام     ة أو الانقس ل للتجزئ ر القاب التزام غي دينين ب دائنين والم ى ال بة إل ا بالنس أم

ة   ل للتجزئ ر القاب الالتزام غي ي ب ذاً   ،ونعن ذه تنفي ن تنفي ر الممك ن غي ان م ه إذا آ  أن
د يكون            جزئياً لأن محله لا يقبل التجزئة وإن عدم قبول المحل للتجزئة أو الانقسام ق

ليم     )٤(راجعاً لطبيعة هذا المحل أو الشيء الذي يتصل به   ثلاً بتس زام م ان الالت ، فلو آ
دة أشخاص         وم                  سيارة من ع ذي يق ى هؤلاء الأشخاص ال ، إذ لا يمكن أن يقسم عل

على آل منهم بنصيب فيه ، وقد يكون عدم الانقسام راجعاً إلى اشتراط عدم تجزئته               
و                    ا ل في اتفاق بين الدائن والمدين ولو أن طبيعة الالتزام لا تحول دون انقسامه ، آم

                                                      
من قانون الموجبات   ) ١٢(من القانون المدني العراقي ، وتقابلها ، المادة         ) ٣١٥(  المادة    )١(

الأردني  انون المدني من الق ) ٤١٢(، والمادة   ١٩٣٢والعقود اللبناني الصادر في آذار لسنة       

، ١٩٤٩ لسنة   ٨٤من القانون المدني السوري رقم      ) ٢٧٩( ، والمادة    ١٩٧٦ لسنة   ٤٣رقم  

 من  ١١٩٧ ، والمادة    ١٩٤٨ لسنة   ١٣١من القانون المدني المصري رقم      ) ٢٧٩(والمادة  

 .١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لسنة 

مات ، مطبعة سلمان الاعظمي ، صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، مبادئ الالتزا.د  )٢(

 .٢٩٦م ، ص١٩٦٨بغداد ، 

نواف حازم خالد ، الالتزام التضامني ، دراسة .دأستاذنا :  لمزيد من التفصيل يراجع)٣(

م ، ١٩٩٩مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 

 .٢ص

 . مدني العراقيمن القانون ال) ٣٣٦(من المادة ) ١( الفقرة )٤(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ة مشروع واحد    اشترى شخص من عدة أشخاص قطعاً من الأراضي متلازمة لإقام         
ة                 ام ولا تظهر أهمي فالتزم البائعين بنقل ملكية الأرض يكون عندئذ غير قابل للانقس
اء            ك أن القاعدة في الوف ه ، ذل دينون ب دد الم م يتع ام إذا ل زام للانقس ة الالت عدم قابلي
ل    زام لا يقب ي الت دينين ف دد الم ة تع ي حال ه ف ي ، إلا أن اء الكل ات هي الوف بالالتزام

زام حق                     التجزئة وفي بكل الالت دين الم املاً وللم دين آ  إذ أن آلا منهم يلتزم بوفاء ال
الرجوع على شرآائه في الدين غير المنقسم آل بقدر حصته،وإذا تم الوفاء من أحد               
زام لأي سبب آخر                ذلك إذا انقضى الالت دينين الآخرين ، وآ المدينين برئت ذمم الم

و  اء ، فل ر الوف دينين مٲغي د الم ق أح زام أو إذا وقعت  تف د الالت ى تجدي دائن عل ع ال
ين                   ة ب اد الذم المقاصة بين الالتزام وحق نشأ على الدائن لأحد المدينين أو تحقق اتح

ادم بالنسبة        أأحد المدينين والدائن أو إذا أبر       الدائن أحد المدينين أو سقط الالتزام بالتق
 . )١(المدينينإلى أحدهم فإن آل هذا يؤدي إلى سقوط الالتزام عن جميع 

ة      ل للتجزئ ر القاب زام غي دينين والالت ين الم ك يتضح أن التضامن ب ن ذل وم
ذا        يتوافقان في أن آلاً    ى ه  منهما يقوم على مبدأ وحدة محل الالتزام ، وما يترتب عل

ع                   اء جمي دينين في آلا النظامين بوف دائن لأي من الم المبدأ من آثار ، في مطالبة ال
اء   زام ، وأن الوف ؤدي إل     الالت دهم ي ن أح ل م ن      الحاص رين م م الآخ راءة ذم ى ب

ى     المدينين ، وأن المدين الموفي في حالة وفائه بأآثر من حصته فله حق الرجوع عل
  .)٢(شرآائه في الالتزام في آلا النظامين

ل               ر القاب وعلى الرغم من هذا التوافق بين التضامن بين المدينين والالتزام غي
 الفروقات بين النظامين، آذلك فإن التضامن بين الدائنين         للتجزئة إلا أن هناك بعض    

ين        امن ب ي التض ن ف وز لأي دائ ه يج ي أن ان ف ام يتفق زام للانقس ة الالت دم قابلي وع
ة                    ة في حال ل للتجزئ ر القاب الدائنين أن يطالب المدين بكامل الدين ، وفي الالتزام غي

دين            دين   تعدد الدائنين ، يجوز آذلك لأي دائن أن يطالب الم ا يجوز   )٣( بكامل ال ، آم
دائنين    د ال ذره أح ن إلا إذا أن دين لأي دائ وفي بال امين أن ي لا النظ ي آ دين ف للم
د        رين أو أح دائنين الآخ د ال رض أح دائنين ، أو اعت ين ال امن ب ي التض رين ف الآخ

                                                      
 .١٩نواف حازم خالد، مصدر سابق ، ص. د)١(

من القانون المدني العراقي الخاصة بالتضامن السلبي ، وتقابلهـا ،المـادة            ) ٣٣٤( المادة   )٢(

 .من القانون نفسه فيما يتعلق بالالتزام غير القابل للتجزئة ) ٣٣٦(

تضامن بـين الـدائنين ، وتقابلهـا        من القانون المدني العراقي الخاصة بال     ) ٣١٦( المادة   )٣(

 .من القانون نفسه فيما يتعلق بالالتزام غير القابل للتجزئة ) ٣٣٨(من المادة ) ١(،الفقرة 
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ة     ل للتجزئ ر القاب زام غي ي الالت رين ف ة الآخ ي   )١(الورث دائنين ف ن أن لل لاً ع ،فض
ر                    التضامن بين  زام غي ه وفي الالت دين آل ذي قبض ال دائن ال هما حق الرجوع على ال

دائن                    ى ال دائنين الرجوع عل القابل للتجزئة في حالة تعدد الدائنين ، يكون من حق ال
 .)٢(الذي قبض الدين آله بقدر حصته 

م  د الحك ة يع ة الثاني ي الطائف ذآورين ف أن الأشخاص الم ك ، ف ى ذل اء عل وبن
، ومن ثم يحق     )٣(ويستفيدون من الطعن بطريق اعتراض الغير     الصادر حجة عليهم    

م           نهم إذا مس الحك دين آخر م ن أو م ى دائ م الصادر عل ى الحك راض عل م الاعت له
 .)٤(حقوقهم

 أن الحكم الصادر على دائن أو مدين متضامن أو          )٥( ويرى جانب من الفقهاء   
ى ال              د حجة عل ة لا يع ل للتجزئ دين الآخر،   دائن ومدين بالتزام غير القاب دائن أو الم

ك   )٦(لأنه لم يؤخذ بمبدأ النيابة التبادلية في التضامن إذا آان إعماله ضاراً       ى ذل ، وعل
ادة     ي الم يهم ف ار إل خاص المش ة   ) ٤٥٠/٢(فالأش ات المدني انون المرافع ن ق م

ة المصري  م ) الملغي(والتجاري ى الحك راض عل م الاعت ذين يجوز له ة (وال الطائف
ى      لا يعد ) الثانية ة  ( في الأصل هذا الحكم حجة عليهم آما هو الحال بالنسبة إل للطائف
ة               ) الأولى ة اتفاقي نهم بنياب ة   أمن الأشخاص الممثلين في الخصومة بنائب ع م قانوني

                                                      
ن بـين الـدائنين وتقابلهـا،    من القانون المدني العراقي الخاصة بالتضـام    ) ٣١٧(المادة   )١(

 . للتجزئة لتزام غير القابمن القانون نفسه فيما يتعلق بالال) ٣٣٨(من المادة ) ١(الفقرة

ن بـين الـدائنين     من القـانون المـدني العراقـي الخاصـة بالتضـام          ) ٣١٩(  المادة    )٢(

من القانون نفسه ، فيما يتعلق بالالتزام غيـر القابـل           ) ٣٣٨(من المادة   ) ٢(وتقابلها،الفقرة

 .للتجزئة 

من قانون  ) ٦٧٦ و ٦٧٤(ن  الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدني العراقي ، والمادتا        )٣(

مـن قـانون أصـول      ) ٢٠٦(من المادة   ) ٢(أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، والفقرة       

من قانون أصول المحاكمات    ) ٢٦٦(من المادة   ) ٢(المحاكمات المدنية الأردني ، والفقرة      

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ) ٥٨٣(المدنية السوري ، والمادة 

 : ؛ كذلك ٤٨٣، مصدر سابق ، ص٣ون ناجي القشطيني ،طسعد.  د)٤(
Herve Groze, Christian Morel et , Olivier Fradin: Procedure 

civile,op,cit,p.108–109. 
 .٨١٤نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ، ص. د)٥(

 .من القانون المدني المصري ) ٢٩٦(المادة  )٦(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ى الأصيل                  أ ه عل م قضائية ، فالحكم الذي يصدر على النائب في حدود نيابته يحتج ب
م   ومن ثم فإن للأصيل الاعتراض على الحكم ، آذل       ه ل ك الخلف العام والخاص ، لأن

يشترط بالنسبة للطائفة الثانية من الأشخاص إثبات الغش من أحدهم ولأن الغرض                
م الصادر  ى الحك راض عل ي الاعت دينين ف دائنين أو الم ؤلاء ال من إعطاء الحق له
يهم ، ويكون               ضد احدهم هو تفادي إقامة دعاوى لاحقة لتسوية آثار الحكم بالنسبة إل

راض      من الم  ق الاعت صلحة أن تتاح لهم الفرصة ليتخلصوا من الحكم ذاته عن طري
ال    ؤ أو الإهم ات الغش أو التواط ترط إثب ه إذا اش ك أن د أو شرط ، ذل ه دون قي علي
د حجة                     م يع ى من الأشخاص ، آون الحك ة الأول الجسيم عند التمثيل بالنسبة للطائف

ات الغش أ             ه إلا بإثب يم ،    عليهم ولا يملكون إسقاط حجيت ال الجس و التواطؤ أو الإهم
ر      زام غي م الت فلا يصح تطلبه بالنسبة للدائنين والمدينين المتضامنين أو الذين يجمعه
قابل للتجزئة لأن الحكم الصادر ليس حجة على من لم يختصم منهم ، فضلاً عن أن                
ى                      تند إل يهم يس و بالنسبة إل ى فه ة الأول م بالنسبة للطائف ى الحك  جواز الاعتراض عل
ه                  ة من الأشخاص فيكون الغرض من ة الثاني ر السبب الخاص للطائف سبب آخر غي

 .)١(تفادي تجدد الخصومات
ة العراقي           ومن ذلك نخلص إلى أن الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدني
دائنون        امنين ، وال دينين المتض دائنين والم تفادة ال ى اس راحة عل ت ص د نص ق

ل  ر القاب التزام غي دينون ب ر لأن   والم راض الغي ق اعت ن بطري ن الطع ة ، م  للتجزئ
دعوى            ذي خاصم بال هؤلاء المذآورين وإن آانوا ممثلين من قبل الدائن أو المدين ال
م ،     ي تضر به رين دون الت د الآخ ي تقي واحي الت ى الن ل يقتصر عل ذا التمثي إن ه ف

راض ال        )٢(استنادا إلى أحكام القانون المدني العراقي      ق اعت تح طري ذه    ، وإن ف ر له غي
م           ار الحك الطائفة من الأشخاص آانت الغاية منه تفادي قيام دعاوى لاحقة لتسوية آث
م                     م الفرصة ليتخلصوا من الحك اح له النسبة إليهم ومن ثم يكون من المصلحة أن تت

 . ذاته عن طريق الطعن فيه باعتراض الغير 
 
 
 
 
 

 
                                                      

 .١٠٢٠شماوي وآخرون ، مصدر سابق ، صمحمد الع )١(

 .من القانون المدني العراقي ) ٣٣٣( المادة )٢(
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 المطلب الثاني
 شروط الغير

ه من             إن الحكم القضائي الصادر وا     ا فصل في لمكتسب درجة البتات حجة بم
ر        حقوق ، وتنحصر حجيته بين الخصوم أنفسهم وعلى الجميع احترامه ، إلا أن للغي
ين فضلا                     وافر احد الشرطين الآتي الاعتراض اذا ت ق الطعن ب الحق في سلوك طري

 ـ:)١(عن الشروط العامة للطعن
 ـ ان يقع تعدي على حقوق الغير :١
 الغيرـ ان تمس حقوق :٢

ه ضرر،                   نجم عن الم ي راض م    ان تحقق احد هذين الشرطين لا يكفي للاعت
 ـ  :لذا فان الاحاطة بالموضوع  تقتضي تقسيم المطلب الى الفروع الاتية

 
 الفرع الأول

 ان يقع  تعدي على حقوق الغير
ال          : التعدي لغةً    ره يق ى غي ة فتعدى     :(يعني مجاوزة الشيء إل داه تعدي أي ) ع

عليه ) واعتدى(،  ) عدواً وعدواً (عليه  ) عدا(والعدوان الظلم الصراح وقد     تجاوزه ،   
 .)٢(فلان أي ظلمه وشره) عادية(عليه آله بمعنى واحد ، ودفعت عنك ) وتعدى(

اد         لوك المعت ن الس راف ع ى الانح أتي بمعن طلاح ت ي الاص دي ف والتع
 .)٣(الواجب

ر         ى الغي ه     وإن تطبيق هذا المعنى على الحكم المتعدي إل ول بأن ه يمكن الق فإن
ى                   ين الخصوم ليتعدى إل اره الطبيعي ب انحراف الحكم الصادر في الدعوى عن مس
ه                      روا في ه يسري في حق من ذآ م أن حقوق غيرهم ، لأن الحالة الطبيعية لأثر الحك

ذه            ه ، إلا أن تنفي م (ويلزم من ألزمهم في منطوق دياً     ) الحك د يتجاوز الخصوم ،متع ق
 .)٤(حقوقهمإلى الغير وماساً ب

                                                      
يقتصر البحث عن الشروط الخاصة للطعن بطريق اعتراض الغير دون الدخول بتفاصيل            ) ١(

 .الشروط العامة لوضوحها وتحاشيا وتجنبا للتكرار والاطالة

 .٤١٩سابق ، ص محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مصدر )٢(

حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الخطأ ، مطبعة العزة ، بغـداد                .  د )٣(

 .١٤١ م، ص٢٠٠١،

 .٤٩٨، مصدر سابق ، ص۲سعدون ناجي القشطيني، ط.د )٤(



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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فلو أقام المدعي دعواه على أحد الورثة إضافة لترآة مورثه عن دين له بذمة              
ة شخصية                      ابي أو بين ند آت ى س ات دعواه إل تند المدعي لإثب إن آانت   (مورثه، واس

هادة ا بالش دعوى يصح إثباته ة ) ال ائر الورث ى س دى إل ا يتع م الصادر فيه إن الحك ف
 .وحقوقهم في الترآة 

ا  ويرى جانب م    ذه الصورة يكون          )١(ءن الفقه ل ه م الصادر في مث أن الحك  ب
ان         ا حجت هادة هم ابي والش ند الكت دعوى لأن الس ي ال وم ف ر الخص ى غي دياً إل متع
م الصادر يسري                      إن الحك الي ف ة وبالت ره من الورث ه وغي متعديتان إلى المدعى علي

ذآ                  )٢(عليهم دين الم ر بال د أق ان ق وارث إذا آ ه ال ه     ، ولكن المدعى علي م علي ور وحك
ذا النكول                        ى ه اء عل ه بن م علي ا فحك اليمين ونكل عنه استناداً إلى إقراره ، أو آلف ب
م      ى الحك رض عل ة أن يعت دع للمرافع م ي ذي ل ر ال وارث الآخ يس لل ه ل ع ،فإن الواق
ر ولا تتعدى                   ى المق الصادر بطريق اعتراض الغير ، لأن الإقرار حجة قاصرة عل

ذا الأساس ى ه ره ، وعل ى غي رار إل ولاً لأن الإق ون مقب ر لا يك راض الغي إن اعت  ف
ر  وق غي ى حق ديان إل ر والناآل ولا تتع ى المق ان مقتصرتان عل ا حجّّت والنكول هم

 .الخصوم ، ومن ثم فلا مصلحة للغير في الطعن بالحكم الصادر 
ز   ة التميي ت محكم د قض ي فق اء الأردن ي القض دى ف رأي ص ذا ال وأن له

ة     إذ( ، بأن    )٣(الأردنية   ا أقام الشريك المؤجر دعوى على المستأجر وطلب فيها تخلي
ه ،                أجور دون موافقت المأجور لسماح المستأجر لشخص آخر مشارآته في شغل الم
وقضت المحكمة برد دعواه بسبب أن المستأجر أثبت بالبينة وجود الشخص الثالث     

ر من أي من        راض الغي إن اعت  الشرآاء  في المأجور لم يكن على سبيل الاشتراك ف
اً             ا يصلح دفع ى م ر مؤسس عل ه غي ل لأن الآخرين المؤسس على نفس السبب لا يُقب

 ). للدعوى من جهة ولأن البينة التي أقامها المستأجر بينة متعدية إلى آافة الشرآاء
م القضائي                      ى الحك راض عل تمكن من الاعت ر لكي ي ى الغي وهذا يعني أنه عل

ه ، وأن            دياً إلي ه من الأسباب التي تصلح أن تكون         الصادر أن يكون متع يكون لدي
                                                      

-١٣٠ ، مصدر سـابق ، ص      ٣داؤد سمرة ، شرح قانون المحاكم الصلحية ، ط        :  يراجع )١(

 .٣٣٤اة ، مصدر سابق ، صمفلح عواد القض. ؛ ود١٣١

 .من قانون الإثبات العراقي ) ٧٨و٧٧و٢٢( المواد )٢(

 ، منشـور    ١١/٩/١٩٩٧ في   ٩٧/حقوقية  / ١٦٢٥ التمييز الأردنية المرقم     ةقرار محكم  )٣(

في المجلة القضائية، مجلة دورية متخصصة بنشر الأحكام والتشريعات والبحوث القانونية           

م، ١٩٩٧ردني ، المجلد الأول ، العدد الخامس ، عمـان ،            ، يصدرها المعهد القضائي الأ    

 .٣٨ص
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م أو أن يكتفي                       ه الحك ي علي ذي بن ادة التحقيق ال دفعاً للدعوى وليس له أن يطلب إع
 . )١(بإنكار الدين ويكلف المدعي بإثبات دعواه ثانية ، وإلا فلا يلتفت إلى اعتراضه

راق  ز الع ة تميي ياق قضت محكم ذا الس ي ه أن )٢(وف ا(، ب ز ج م الممي ء الحك
د الأصلي                  ك ان العق ر واردة ، ذل صحيح وموافق للقانون وان الطعون التمييزية غي

ي   ؤرخ ف ك   ١٧/٦/١٩٩٠الم ين المال رم ب نوات المب س س دة خم ه  / لم دعي علي الم
دعوى             /الأول وبين المستأجر الأصلي    المدعي عليه الثاني آان قد فسخ قضاء في ال

ه مستأجر لجزء         ال/ وحيث ان المدعي     ٩٢/ب/٤٩٦البدائية المرقمة    دعي بأن مميز ي
د     /من المأجور المتمثل بثلاث غرف من البناء الملحق بالفندق         المأجور وبموجب عق

ز  / عليه الثاني لذا آان على المدعي      المدعي/مبرم بينه وبين المستأجر الأصلي     الممي
د    ار ان دعوى فسخ العق ه باعتب ى حقوق ة عل ي المحافظ انوني ف ق الق لوك الطري س

ادة          الأصلي يتعد  ام الم ة        ) ٢٢٤(ى إليه على ضوء أحك انون المرافعات المدني من ق
 ). وعليه وللأسباب المتقدمة قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعنين التمييزيين

اق  ارج نط و خ ا ه ى م دى إل ه لا يتع ائي أن م القض ي الحك ل ف لأن الأص
ه وي        وم علي دياً هو أن يشمل المحك م متع ى   الخصومة ولكن معنى آون الحك داه إل تع

دعوى                      ه ال ى من أقيمت علي ة بالنسبة إل ة الورث ا في حال زه آم من يساويه في مرآ
ند                   منهم في المثال السابق ، الذي عد الإقرار حجة قاصرة على المقر ، بينما عد الس

 .)٣(الكتابي والبينة حجتين متعديتين إلى حقوق بقية الورثة
ة     ز الأردني ة التميي ه محكم ا قضت ب ذا م ه ،)٤( وه اً  ( بأن م مبني ان الحك إذا آ

ر لا يكون                         راض الغي إن اعت ين ف ه عن حلف اليم ه أو نكول على إقرار المدعى علي
ه لا                     ر آون وق الغي رد لا يمس حق ى الف مقبولاُ لأن الإقرار والنكول حجة قاصرة عل

 ) . يتعدى إليه

                                                      
 ؛ عبد الرحمن العلام ، شرح قـانون         ٤٥٧سليم رستم باز ، مصدر سابق ، ص       :  يراجع )١(

 .٣٦٣، مصدر سابق ، ص٤المرافعات المدنية ، ج

، غير ٩/٥/۱۹۹٨ في ٩٨/موسعة أولى/٩٣٩/٣٦۰قرار محكمة تمييز العراق المرقم ) ٢(

 . منشور 

 .٤٩٨ ، مصدر سابق ، ص٢سعدون ناجي القشطيني ، ط. د )٣(

 ، مشار إليـه  ١/٢/١٩٨٠ في  ٧٩/ حقوقية   / ٣٦١قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم       )٤(

صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي            . د: عند

 .١٤٥والمرافعات ، مصدر سابق ، ص



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ال
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ة   ل الدراس وانين مح ى أن الق ارة إل در الإش وارث أن  )١(وتج ت لل د أعط  ق
ه أحد                      يستعمل د مثل ان ق ر ، إذا آ راض الغي ذا الحق في الطعن بطريق اعت ل ه  مث

ان              الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة من آ
 يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم 

ات          بعض التطبيق ززت ب ن أراء ع ه م ه الفق ب إلي ا ذه ى م ديرنا إل ع تق وم
ر        ر               القضائية، فإنه من غي اعتراض الغي ق الطعن ب المتصور أن يحدد سلوك طري

يلا               دم دل  �عندما يتعدى الحكم إلى غير الخصوم في الدعوى بحجية الإثبات التي تق
ذ عدت هذه الحجج وحسب      إفي المرافعة آإبراز السند الكتابي أو البينة الشخصية ،          

و      وجهة نظرهم متعدية إلى غير الخصوم ، ويبدو أن هذا الاتجاه محل ن              ه ل ظر، لأن
رار                         ى إق ي عل د بن ان ق دعوى إذا آ م الصادر في ال أن الحك أخذنا بمفهوم المخالفة ب
ى              د صدوره إل دياً عن الخصم أو نكوله عن حلف اليمين فإن هذا الحكم لن يكون متع
ه وإن                       راض علي ر الحق في الاعت يس للغي ه ل غير الخصوم في الدعوى ومن ثم فإن

ذه     د تنفي ه عن دياً إلي ان متع رع       آ ه المش ب إلي ا ذه ع م ارض م ول يتع ذا الق ، وه
اعتراض                ق الطعن ب العراقي، الذي أعطى الحق للغير قي الاعتراض وسلوك طري

ذي ا  ات ال ل الإثب ر بغض النظر عن دلي ى ٔالغي دعوى إل ي ال ه الخصوم ف تند إلي س
ى أن          راض إل ه حق الاعت م يبقى ل  مرحلة ما قبل تمام تنفيذ الحكم ، فإذا لم ينفذ الحك
ى                     تناداً إل ه اس دياً إلي م متع تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط إن آان ذلك الحك

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢٣٠(أحكام المادة 
ة  ز العراقي ة التميي ه محكم ا إلي ا ذهبن دت م د أي أن إ ، )٢(وق نص ( ذ قضت ب

ادة   ى     ) ٢٢٤(الم راض عل ر الاعت د جعلت للغي ة ق م يكن   مرافعات مدني م إذا ل  الحك
ا                     ه ، ولم دياً إلي م متع ان الحك اً وآ خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا شخصاً ثالث
دائمي      نده ال ب س ود بموج راض تع دعي أن الأرض موضوع الاعت ز ي ان الممي آ
راض   ه فيكون اعت دياً إلي م متع اء يجعل الحك ذا الإدع ان ه ا آ ابقاً ، ولم ذآور س الم

                                                      
مـن المـادة    ) ٣(من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، والفقـرة          ) ٦٧٤( المادة   )١(

من ) ٢١٦(من المادة   ) ٣(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، والفقرة         ) ٢٠٦(

مـن قـانون    ) ٢٤١(من المـادة    ) ٨(قانون أصول المحاكمات المدنية السوري ، والفقرة        

مـن قـانون    ) ٥٨٣(من المـادة    ) ٣٠(صري ، والفقرة    المرافعات المدنية والتجارية الم   

 .الإجراءات المدنية الفرنسي 

عبد :  ، مشار إليه عند      ١٦/٣/١٩٧٤ في   ٧٢/ ٧٨١ التمييز العراقية المرقم     ةقرار محكم  )٢(

  .٢٢٢، مصدر سابق ، ص٤الرحمن العلام، جـ
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م الم ى الحك ر عل دائي  ٩٥٨/س٢رقم الغي م الب ى الحك راض عل ر الاعت و غي  ه
ذا يكون رد                      ٩٦١/ب/٧٠ ة الخصومة ، ل ة موضوع التعدي ولا من جه  لا من جه

رقم         م الم ى الحك ز عل ر الممي راض الغي تئناف اعت ة الاس  ٩٥٨س/٢محكم
ى  ٩٥٨/س١و دعوى إل ادة أوراق ال ه وإع رر نقض انون ق اً للق دتين مخالف  الموح

ساس الدعوى على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر      محكمتها للدخول في أ   
 ) .القرار

ر          ٱويبدو من القرار القضائي التمييزي المذآور      ار في سلوك الغي نفا ان المعي
ه   م الصادر إلي دى الحك دما يتع ر عن راض الغي ق اعت الخارج عن الخصومة لطري

يس      ه ، ول ه إلي دى تعدي ه وم دعى ب ق الم ى موضوع الح ف عل ة يتوق ى الحجي عل
 .المستندة إليها في إثبات الدعوى التي صدر حكم بموجبها وفق هذا الدليل 

 
 الفرع الثاني

 ان  تمس حقوق الغير
ة  ي اللغ اس ف د : المس ة وق ة أي مهم ة ماس ة ، وحاج ة القريب ي القراب يعن

 .)٢( امِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ : ، آما في قوله تعالى )١(إليه الحاجة والتماس ) مست(
ين           ا ب ادر م م الص س الحك ه أن يم راد ب طلاحاً ، في م اص اس الحك ا مس أم
دعوى                  المتخاصمين ضرراً يصيب حق شخص آخر من الغير لم يكن خصماً في ال
وم                  ر المحك وإن لم يكن الحكم متعدياً إليه، لأن الحكم الصادر قد يكون ماساً بحق غي

ى           دين             عليه دون أن يكون قد تعدى إليه الحكم ، فعل م بإعسار م و حك ال ل  سبيل المث
سواء أآان الحكم الصادر بحق المدين عن حسن نية منه أو بناء على غش وتواطؤ                 
التواطؤ مع                     ام ب ا، فق منه ، آما لو أن مديناً تكاثرت ديونه وأراد التخلص من وطأته
ة تغطي            ديون وهمي يم دعوى ضده ب ى أن يق ه عل زوجته أو أخيه أو صديق حميم ل

تند                  أملاآه ،  وم بإعطاء سندات صورية يس د يق  فيقر هو بالديون أثناء المرافعة أو ق
أن                       م ضده ، آ دين لاستصدار حك دعوى ، أو أن يسعى م إليها المتواطئ معه في ال
ة                     ك الأب بالنفق م لمصلحة ذل ه ويصدر حك ة علي يوعز لأحد أبويه بإقامة دعوى نفق

 .)٣(بالرغم من يساره
ى         ففي مثل هذه الحالات هل يست      طيع الدائن أن يقيم دعوى اعتراض الغير عل

ه ؟           دني           .الحكم الصادر ضد المدين آونه قد مس حقوق انون الم ى الق ا إل ا رجعن إذا م
                                                      

 .٦٢٤ محمد بن أبي بكر الرازي ، مصدر سابق ، ص)١(

 ) .٣(ة ، الآية سورة المجادل )٢(

 .٤٩٧، مصدر سابق ، ص٢سعدون ناجي القشطيني ،ط. د)٣(
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اذ    (العراقي ، فإن هذا الغش والتواطؤ من قبل المدين يعد من تطبيقات            دعوى عدم نف
راً   ذ يستطيع الدائن أن يتدخل على الحكم الصادر تدخلاً        إ،  )١()تصرفات المدين   مباش

وافرت شروط دعوى                 دون حاجته إلى دعوى مستقلة لإثبات إعسار المدين ، متى ت
 .عدم نفاذ التصرفات 

الحقوق أن يلحق                  أما في قانون المرافعات المدنية ، أن من جوانب المساس ب
يجوز للزوجة التي      (، بأن   )٢(ضرراً بالغير، وهذا ما قضت محكمة التمييز العراقية       

ر             أستحصلت حكما    راض الغي ا أن تعترض اعت بالنفقة وبالمهر المؤجل على زوجه
 ).على الحكم الصادر بالنفقة لأم زوجها لمساس ذلك بحقها

 ويكون من حق الدائنين الذين تضرروا من جراء الحكم الصادر ضد مدينهم            
ة             ه بلا شك سيضعف الذم الاعتراض على ذلك الحكم بطريق اعتراض الغير ، لأن

  . )٣( ومن ثم فإنه يمس حقوقهم ويسبب الضرر لهمالمالية للمدين
ي       ة العراق ات المدني انون المرافع ى أن ق ارة إل در الإش ي(وتج ان ) الملغ آ

ر  ى الغي دياً إل م الصادر متع ر أن يكون الحك اعتراض الغي يشترط لجواز الطعن ب
ق       ) التعدي والمساس  (وماساً بحقوقهم ، أي أنه جعل من         داً احدهما متعل  شرطاً واح

ه      ن دون تقيم م ه ولا يس ل ل الآخر و مكم انون    )٤(ب ي ق ي ف رع العراق ، إلا أن المش
ين وأعطى الحق                 المرافعات المدنية النافذ ،انتبه إلى هذا الخلط في النص بين المعني
ه                    ه آون اً بحقوق ه أو ماس دياً إلي للغير في الاعتراض على الحكم الصادر إذا آان متع

 .)٥(ني العراقيلا يتماشى وأحكام القانون المد
 
 
 

                                                      
 . المعدل ١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٦٩- ٢٦١(  المواد )١(

، مشـار إليـه     ۸/٦/۱۹۷٤ فـي    ٧۳/شرعية/۱۲۲۳ التمييز العراقية المرقم   ةقرار محكم  )٢(

 .٩٤ ، صقإبراهيم ألمشاهدي، مصدر ساب:عند

 ، مصـدر سـابق ،       ١ القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعـات المدنيـة ، ط            )٣(

 . ٣١٨ص

من قانون أصول المرافعات المدنية والتجاريـة العراقـي         ) ١٨٧(من المادة   ) ٢(الفقرة   )٤(

 ).الملغي(

 .٤٩٧، مصدر سابق ،ص٢سعدون ناجي القشطيني ،ط. د  )٥(
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 الفرع الثالث
 ان يصيب الغير ضرر

ه ضرر ،                إن مما لا شك فيه أن تعدي الحكم أو مساسه بحقوق الغير ينجم عن
ذي                     ذه ، فالضرر هو ال وأن هذا الضرر قد ينشأ من مجرد صدور الحكم أو من تنفي
راض ، والضرر       ي الاعت ق ف أ الح ه لا ينش ن دون لحته وم ر ومص ق الغي يمس ح

ر              المقص انوني للغي ود هنا، الضرر المادي الذي يترتب عليه الإخلال في المرآز الق
ال نفسه                  ى الم م عل ده الحك ذي يؤآ ذا  ، )١(بحيث يوجد تعارض بين حقه والحق ال وه

م                         ين المتخاصمين مساس بحق شخص ل م الصادر ب ى الحك ه إذا ترتب عل يعني أن
ان غي        م الصادر وإن آ إن الحك دعوى ، ف ك     يكن خصماً في ال وق ذل ى حق دِ إل ر متع

ر          تطاعة الغي ون باس ه ، ويك س حقوق م يم ن ث ه ، وم ذ بحق ه ينف خص ، إلا أن الش
 .)٢(الاعتراض عليه مطالباً إزالة آثاره ووقف نفاذه

ز العراق            ة تميي رة    (،  )٣(وفي هذا السياق قضت محكم ادة    ) ١(أن الفق من الم
ر أن يكون   من قانون المرافعات المدنية ، تشترط في الطعن ب    ) ٢٢٤( اعتراض الغي

ذلك يصبح أحد                        ه ، ل ى المعترض أو مس بحقوق د تعدى إل الحكم المعترض عليه ق
ز              هذين الشرطين المذآورين قد تخلفا في الدعوى المميز حكمها ويكون الحكم الممي
رر تصديقه          ذا ق إذا قضي برد الدعوى لهذا السبب موافقاً للقانون من حيث النتيجة ل

ة لتحصيل مستحقاتها             وهذا لا يمنع    ...  ة الطرق القانوني الشرآة المميزة من مراجع
 ) .آما تدعي من مدينها

                                                      
أحمد هندي ، أصـول المحاكمـات       .  ؛ د  ١٩٦ص عبد الجبار التكرلي ، مصدر سابق ،         )١(

مفلح عـواد القضـاة ، مصـدر سـابق          .  ؛ د  ٤١٢المدنية والتجارية ، مصدر سابق ص     

 :  ، كذلك ٣ ؛ المحامي وسيم ياسين ، مصدر سابق ، ص٣٣٣،ص
Herve Groze, Christian Morel et Olivier Fradin ; Procedure civile , op , 
cit , P.109    

 .٤٨٥، مصدر سابق ، ص٣عدون ناجي القشطيني ،طس.  د)٢(

:  ، مشار إليه عند    ١٩٩٧ /٢٥/١١عام   في   ١٧٢١/٩٧قرار محكمة تمييز العراق المرقم       )٣(

، مصـدر سـابق ،      ١القاضي مدحت المحمود ، شرح قـانون المرافعـات المدنيـة ، ط            

 .٣٢٦ص
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 أن الضرر الذي يمكن أن يصيب الغير من الحكم         )١( ءويرى جانب من الفقها   
الصادر ، ينبغي أن يكون ضرراً مادياً لا معنوياً ،لأن المقصود من الطعن بطريق             

م الصادر ،         اعتراض الغير هو دفع الضرر المادي ا       ر من الحك د يصيب الغي لذي ق
رى جانب       ا ي ق، بينم ذا الطري ي ه ي للطعن ف وي المجرد لا يكف وأن الضرر المعن

 أن القضاء قد تأثر بالاتجاه الحديث الذي يعطي الحق للغير في سلوك طريق              )٢(آخر
ذي يمكن                      وي ال اً للضرر المعن اً أم دفع ان ضرراً مادي الطعن بالاعتراض سواء أآ

 .  في الدعوىذه دفعاًاتخا
د        (، بأن   )٣(وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية      وي ق أساس الضرر المعن

ز حق ضمان          ) ٢٦٧/١(تقرر مستنداً إلى نص المادة       من القانون المدني والتي تجي
ى          د عل انون تعتم ا الق ي أجازه ر الت راض الغي وى اعت ي ، وإن دع رر الأدب الض

ل الحك دل أو تبط ي تع باب الت رض عليالأس دعوى م المعت اً لل كل دفع ا يش ه بم
 ).، وعليه فإن الحكم المميز جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقهالأصلية

م         )٤(بينما يرى آخرون   ى الحك ات الضرر عل ، أنه لا يكفي للمعترض من إثب
م      الصادر عندما يمس حقوقه أو يتعدى إليه ، بل ينبغي للغير أيضاً أن يثبت أن الحك

ا                    المط ى م ل بالنسبة إل ى الأق ه عل ه أو تعديل عون فيه يتضمن أخطاء تستوجب إبطال
ر        بباً غي ه س رض علي م المعت د الحك ن أن يع ك لا يمك ن دون ذل ه ،إذ م س حقوق م

 .مشروع للمساس بحقوق المعترض أو تعديه إليه 

                                                      
 ، مصـدر سـابق ،       ٤ج عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ،           : يراجع )١(

 . ٩٩٥فتحي والي ، قانون القضاء المدني اللبناني ، مصدر سابق ، ص. ؛ د٢١٩ص

صلاح الدين عبد اللطيـف     . ؛ د ٣٣٤ص مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ،      . د:  يراجع )٢(

الناهي ، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضـي والمرافعـات مصـدر سـابق ،                

  .١٤٦ص

، منشور  ٢٠/١١/١٩٩٧ في   ٩٧/ حقوقية  / ١٦٨٥مة التمييز الأردنية المرقم      قرار محك  )٣(

في المجلة القضائية، مجلة دورية متخصصة بنشر الأحكام القضائية والتشريعات والبحوث           

القانونية ، تصدر عن المعهد القضائي الأردني ، المجلد الأول ، العدد الخامس ، عمان ،                

 .١٥م، ص١٩٩٧

، مصـدر سـابق ،      .... الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في مبادئ          صلاح. د يراجع   )٤(

 .١٤٦ص
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ة العراقي ،                   انون المرافعات المدني ام ق ويبدو أن هذا الرأي لا يستقيم مع أحك
ل و ة  ب ل الدراس وانين مح ق    )١(الق ن بطري ي الطع ق ف ر الح ت الغي ي منح  الت

ت        ى أثب ه مت دياً إلي ه أو متع اً بحقوق ان ماس ادر إذا آ م الص ى الحك راض عل الاعت
ه ،      ه إلي ه أو تعدي م بحقوق اس الحك راء مس ن ج ابه م ذي أص رض الضرر ال المعت

ه أن يبقى جام            يس ل دخل ،  ومهما يكن من أمر فإن على قاضي الموضوع ل داً لا يت
ا،                 دة عن المصلحة التي قصد المشرع حمايته ى ح بل له أن يبحث في آل حالة عل
ى الخصوم                   ددة بالنسبة إل زن المصالح المتعارضة والمتع وأن يرجع إلى القانون لي

 . والغير ، ويكون له السلطة التقديرية في تقدير حصول الضرر بالنسبة إليهم
 
 

 الخاتمـــة
ائج والتوصيات                 لقد توصلنا بعد     ة من النت ى جمل ة البحث إل الانتهاء من آتاب

 : وهي
 : النتائـج . أولاً

و                   ام ، ول ى الأحك ة عل ر العادي إن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غي
ذي                      ع الضرر ال ه ، لرف ى درجت لم تكن قد اآتسبت درجة البتات ، أو انها حازت عل

رّاء الحك    ن ج ن الخصومة م ارج ع ر الخ ق الغي م  لح ار الحك ة آث ادر وإزال م الص
وق المعترض دون الأجزاء الأخرى من                      ه في حدود حق المترتبة عليه ، إما بتعديل
زاع    الحكم ، أو إبطاله آله إذا آان لا يتناول إلا حقوق المعترض بعد إعادة طرح الن

 . في الدعوى أمام المحكمة من جديد 
ة ل اآم قابل ام الصادرة عن المح ع الأحك د جمي راض لا تع ق اعت لطعن بطري

ر،  ام إالغي ا الأحك ر ، منه اعتراض الغي ن ب ل الطع ة تقب اً مدني اك أحكام ذ أن هن
الصادرة عن محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ، ومن           
ل      ي المقاب ة ، وف ة والمعدوم ام الباطل ى الأحك ر عل اعتراض الغي ن ب ن الطع الممك

                                                      
من قـانون   ) ٦٧٤(من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها ، المادة         ) ٢٢٤( المادة   )١(

،  أصول المحاكمات المدنية الأردني    من قانون ) ٢٠٦(المحاكمات المدنية اللبناني ، والمادة      

مـن المـادة    ) ٨(ون أصول المحاكمات المدنية السوري ، والفقرة        من قان ) ٢٦٦(والمادة  

مـن قـانون    ) ٥٨٣(من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والمـادة          ) ٢٤١(

 .الإجراءات المدنية الفرنسي 
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ة               توجد أحكام لا تقبل الطعن      اآم الجزائي ام الصادرة عن المح ذا الطريق آالأحك  به
رارات   ز وق ة التميي رارات الصادرة عن محكم ين ، فضلاً عن الق ام المحكم وأحك
بعض التشريعات محل الدراسة ،                   اً ل ة ، خلاف رارات الولائي القضاء المستعجل والق

ام             ر في الأحك راض الغي ذي أجاز الطعن بطريق اعت اني ال الصادرة  آالقانون اللبن
انون                  ة ، وآالق رارات القضاء المستعجل والأوامر الولائي ة وق اآم الجزائي عن المح
ام الصادرة عن    ى الأحك ر عل راض الغي ق اعت ن بطري از الطع ذي أج المصري ال
ذا             المحكمين وقرارات القضاء المستعجل ، وآالقانون الفرنسي الذي أجاز الطعن به

 .الأوامر الولائية الطريق على قرارات القضاء المستعجل و
لوآه إلا إذ    وز س ذا لا يج ادي ل ر ع ن غي ق طع ر طري راض الغي ا أن اعت بم
ل     وانين مح ي ، والق انون العراق ا الق ر نص عليه دى الغي ددة ل باب مح وافرت أس ت
ه ،                    اّ بحقوق ر أو ماس ى الغي دياً إل دعوى متع الدراسة، بأن يكون الحكم الصادر في ال

ا    ة العراقي    بينما نجد أن قانون المرافع ة والتجاري ذين    ) الملغي (ت المدني د عد ه ، ق
ة          ات المدني انون المرافع ر ، إلا أن ق دهما الآخ ل أح داً يكم رطاً واح رطين ش الش
ذين                     ر تحقق احد ه العراقي النافذ انتبه إلى هذا الخلط بين المعنيين وتطلب من الغي

 .ر لسلوك طريق الطعن باعتراض الغي)  التعدي أو المساس(الشرطين 
ه ،                   م الصادر حجة علي ذي يكون الحك ر ال ام الغي عالج المشرع العراقي أحك
وارث التي                    ة ال دعوى ، آحال دون أن يكون خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في ال

ي    الات الت رز الح ن أب ي م رع العراق دّها المش ة  أع م الصادر حج ا الحك ون فيه يك
ه        ، إذ أجاز له أن يستعمل هذا الحق إذا          عليه مثّله احد الورثة في الدعوى التي لمورث

ة تشكل وحدة قان              ار ان الترآ ة           أو عليه ، على اعتب ا آل ذي علاق ة يتحدث عنه وني
ة الآخرين وإن                      بها ى الإضرار بحق الورث ؤدي إل ة لا ي وارث للترآ ل ال ، وان تمثي

وارث ق                       ه اشترط في الوقت نفسه أن لا يكون ال د آانوا يستفيدون فيما بينهم ، ولكن
تبلّغ بالحكم الصادر ، فإذا آان مبلغاً بالحكم فله اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة              
وانين محل            في القانون ويستفيد من الطعن باعتراض الغير في القانون العراقي والق
ل              ر قاب الدراسة ، الدائنون والمدينون المتضامنون ، والدائنون والمدينون بالتزام غي

ن           للتجزئة ، فلأي من هؤ     لاء أن يعترض اعتراض الغير في الحكم الصادر على دائ
 . أو مدين آخر منهم وذلك تطبيقاً لأحكام القانون المدني 
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 : التوصيات . ثانياً
ى جواز                ة عل انون المرافعات المدني ى النص في ق ندعو المشرع العراقي إل

اآم العمل و   ام الصادرة عن مح ي ألأحك ر ف راض الغي ق اعت اآم الطعن بطري المح
رة                 ا جاء في الفق الإدارية دون تقييد الأحكام التي تقبل الطعن بهذا الطريق حسب م

ادة ) ١( ن الم ي ) ٢٢٤(م ة العراق ات المدني انون المرافع ن ق ام الصادرة (م بالأحك
ا      ) عن محاآم البداءة ومحاآم الاستئناف ومحاآم الأحوال الشخصية          والسير نحو م

راسة التي لم تقيد سلوك طريق الطعن باعتراض الغير         اتجهت إليه القوانين محل الد    
ص الف   ديل ن رح تع ذا نقت ذات ، ل ددة بال ام مح رة بأحك ادة ) ١(ق ن الم ) ٢٢٤(م

الآتي ه       : (وآ ن في ه ، الطع ة علي دعوى حج ي ال ادر ف م الص د الحك ن يع وز لم يج
اً ف                 ا  بطريق اعتراض الغير ، إذا لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا بوصفه شخصاً ثالث يه

 ) .آتسب درجة البتاتأ إليه أو ماساً بحقوقه ولو لم يكن قد وآان الحكم متعدياً
ى جواز                ة عل انون المرافعات المدني ى النص في ق ندعو المشرع العراقي إل
ا     ة فيم اآم الجزائي ن المح ام الصادرة ع ي الأحك ر ف راض الغي ق اعت ن بطري الطع

دعو              اً لل ا تبع ة فصلت به ه من  المتصور           تتناوله من دعاوى مدني ة ، لأن ى الجزائي
ة أن يكون              دعوى الجزائي اً لل دني تبع د الفصل في الحق الم صدور حكم جزائي عن

 . متعدياً إلى الغير أو ماسّاً بحقوقه 
 :وآالآتي ) ٢٢٤(من المادة ) ٣( ونقترح أن يكون النص آفقرة 

ا . (أ  ة فيم ام الجزائي ى الأحك ر عل راض الغي ق اعت ه من يجوز الطعن بطري يتناول
ي موضوع   ان الفصل ف ة إذا آ دعوى الجزائي اً لل ا تبع ة فصلت به اوى مدني دع

 ) . الدعوى متعدياً إلى الغير أو ماساً بحقوقه
ة                    . (ب ة المحكم ة في منطق داءة الكائن ة الب ام محكم ر الأصلي أم يقدم اعتراض الغي

 ).الجزائية
ى    ندعو المشرع العراقي إلى النص صراحة في قان                 ون المرافعات المدنية عل

ة                    ذ في جمهوري ي المنف م الأجنب ى الحك ر عل راض الغي جواز الطعن بطريق اعت
 .   بحقوقه  إلى الغير أو ماسّاًالعراق ، إذا آان متعدياً

 :وآالآتي) ٢٢٤(من المادة ) ٤(    ونقترح أن يكون النص آفقرة 
ذ في جم         (     ه        للغير الاعتراض على الحكم الأجنبي المنف ين أن ة العراق إذا تب هوري

 ) .  إليه أو ماسٌ  بحقوقهمتعدٍ
ذ    (     ال التنفي ع أعم ي تق اً والت ة المختصة نوعي ى المحكم ر إل راض الغي دم اعت يق

 ).ضمن رقعتها الجغرافية
رة             ديل الفق ى تع ادة     ) ٢(ندعو المشرع العراقي إل انون    ) ٢٢٤(من الم من ق

د      ى إب النص عل ك ب ة وذل ات المدني ارة المرافع ن    (ال عب رق الطع اذ ط ه اتخ فعلي
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ه لا موجب        ) فله اتخاذ طرق الطعن الأخرى      (وإحلال عبارة   ) الأخرى ا ، لأن محله
ام ،        ي الأحك ن ف ي الطع خاص ف زم الأش ة ، إذ لا يل ذه الحال ي ه وارث ف زام ال لإل

رة    رح أن يكون نص الفق ادة ) ٢(ونقت الآتي  ) ٢٢٤(من الم وارث أن : (آ يجوز لل
م يكن                   يستعمل هذا ا   ه ول ه أو علي دعوى التي لمورث ة في ال ه أحد الورث لحق إذا مثّل

ررة          مبلغاً بالحكم الصادر فيها فإذا آان مبلغاً به فله اتخاذ طرق الطعن الأخرى المق
 ) . في القانون

 المصــادر
 

 :آتب اللغة العربية
رب ، ج    .١ ان الع ري ، لس ي المص دين الأفريق ال ال ور جم ن منظ دار ٩اب  ، ال

 ) . دون سنة طبع(مصرية للتأليف والأنباء والنشر والتوزيع ، ال
ل م      ،حاح  ص  ال ،إسماعيل بن حماد الجوهري       .٢ ديم خلي  دار  ،١ ط ،مون شيحا    أ تق

 .٢٠٠٥، بيروت ،  للطباعةةالمعرف
ي منأ .٣ ن  صب د ب د الأأور محم ري حم ة  ،زه ذيب اللغ ق ، ٨ ج، ته د .أ تحقي  عب

ي ود مالعظ ي النج، محم د عل دار الم،ار ومحم أليف صر ال ابع سجل ،ية للت  مط
 .  بدون سنة طبع، القاهرة ،العرب 

ار الصحاح ، الناشر   .٤ رازي ، مخت ر ال ي بك ن أب د ب ي ، ،محم ب العرب  دار الكت
 . م ١٩٨١بيروت ، 

 
 : الكتب القانونية 

ان      ١إبراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الإجراءات ، ط          .د .١ دون مك  ، ب
 . م ١٩٩١ طبع،

ة ، ط            .د .٢ ة والتجاري ا ، المرافعات المدني و ألوف  ، ١٩٦٥ ،٨ ،ط١٩٦٥ ،٣احمد أب
 .م ١٩٨٦ ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ،١٤ ، ط١٩٧٧،     ٢ط

احمد أبو ألوفا ، المستحدث في قانون أصول المحاآمات المدنية الجديد ، الدار             .د .٣
 .م  ١٩٨٦الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

ة ،                   .د .٤  ام القضائية ، دار المطبوعات الجامعي ين الأحك ل ، التعارض ب احمد خلي
 . م ١٩٩٨بيروت ، 

 . م ١٩٩٤ احمد خليل ، قانون أصول المرافعات المدنية ، طبعة بيروت ، .د .٥
ة للنشر  .د .٦ دار الجامعي ة ، ال ة والتجاري ات المدني دي ، أصول المحاآم د هن  احم

 .م ١٩٨٩ ، والتوزيع ، بيروت
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ة                 .٧ ة ، المكتب جواد الدهيمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاآمات الجزائي
 . م ٢٠٠٦القانونية ، بغداد ، 

ة               .٨ ة ، طبع ة والتجاري واد المدني نقض في الم د فهمي ، ال د حام حامد فهمي ومحم
 . م ١٩٣٧القاهرة ، 

ة        .د .٩ زة ،          حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدني ة الع أ ، مطبع  ، الخط
 .  م ٢٠٠١بغداد ، 

غالب علي الداؤودي ، القانون الدولي الخاص ، للقسم           . حسن الهنداوي ، ود   .د .١٠
 . م ١٩٨٢الثاني ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

ة ، ط   .١١ ات الحقوقي مرة ، أصول المحاآم داد ،  ٢داؤد س الي ، بغ ة الأه  ، مطبع
 . م١٩٤٠

ي ، الاعتراضان           .١٢ ابي        ،القاضي رحيم حسن العكيل م الغي ى الحك راض عل الاعت
واعتراض الغير في قانون المرافعات المدنية ، الناشر مكتبة الصباح ، بغداد ،             

  م ٢٠٠٦
، ١،١٩٧٢سعدون ناجي القشطيني ، شرح أحكام المرافعات ، الجزء الأول ط            .١٣

 . م ١٩٧٩،  ، مطبعة المعارف ، بغداد ٣، ط١٩٧٦، ٢ط
روت    ٣سليم رستم بارز ، شرح المحاآمات الحقوقية ، ط       .١٤ ة صادر ، بي  ، مطبع

 .م١٩٢٥، 
ة               .د .١٥ ة والتجاري صلاح الدين عبد اللطيف الناهي ، الوجيز في المرافعات المدني

 . م ١٩٦٢، المطبعة الأهلية ، بغداد ، 
ادئ ا     .د .١٦ ي مب وجيز ف اهي ، ال ف الن د اللطي دين عب لاح ال ائي  ص يم القض لتنظ

 . م ١٩٨٣ ، دار المهد للنشر والتوزيع ، عمان ، ٢والتقاضي والمرافعات ، ط
ة العراقي ،           .١٧ ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدني

 . م ١٩٧٠طبعة القاهرة ، 
ة      .١٨ ة ، مطبع ات المدني انون المرافع رح ق ي ش وجيز ف اب ، ال يت خط ياء ش ض

 . م ١٩٧٣اد ،  بغد،العاني
ة ، دراسة               .د .١٩ عباس زبون عبيد العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدني

 . م ٢٠٠٠مقارنة ، معززة بالتطبيقات القضائية ، مطبعة جامعة الموصل ، 
ي ، ج .٢٠ ات العراق د المرافع لام ، شرح قواع رحمن الع د ال  ، دار التضامن ٢عب

 . م ١٩٦٢ ، للطباعة والتجارة والنشر ، بغداد
م     .٢١ ي رق ة العراق انون المرافعات المدني رحمن العلام ، شرح ق د ال نة ٨٣عب  لس

ز العراق ، ج            ١٩٦٩ ة    ٤ م، مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة تميي  ، مطبع
 .م١٩٩٠الزهراء ، بغداد ، 
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دني ، ج    .د .٢٢ انون الم رح الق ي ش وجيز ف نهوري ، ال د الس رزاق احم د ال  ، ١عب
 . م ١٩٦٦لتزام بوجه عام ، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، نظرية الا

وجيز في        . الباقي البكري ، ود   . عبد المجيد الحكيم ، ود    .د .٢٣ محمد طه البشير ، ال
ي      نظرية، الالتزام في القانون المدني ، طبعة وزارة التعليم العالي والبحث العل

 .م١٩٨٠، بغداد، 
رقاوي.د .٢٤ نعم الش د الم ة عب ة ، طبع ة والتجاري ات المدني انون المرافع  ، شرح ق

  .٥٢٥ ، ص ١٩٥٠القاهرة ، 
عبد المنعم الشرقاوي ، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، دار النشر             .د .٢٥

 . م ١٩٥١للجامعات المصرية ، 
راء      .د .٢٦ ومة ، دار الإس ن الخص ارج ع راض الخ رقاوي ، اعت نعم الش د الم عب

 . م ١٩٩٨زيع، عمان ، للنشر التو
داد ،           .٢٧ رات ، بغ ة الخي ذ ، مطبع انون التنفي عبود صالح مهدي التميمي ، شرح ق

 .م ٢٠٠٠
 ٢محمد شفيق العاني ، أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ، ط          .٢٨

 . م ١٩٦٥، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 
يم ، الن          .د .٢٩ ة ،     محمد نور شحاتة ، مفهوم الغير في التحك اشر دار النهضة العربي

 . م ١٩٩٦القاهرة، 
ة ،                 .٣٠ ة والتجاري واد المدني المستشار محمود طهمايز، أصول المحاآمات في الم

 . م ١٩٦٦ ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، ٢ج
م     .د .٣١ ة رق ات المدني ول المحاآم انون أص رح ق ي ، ش ود الكيلان نة ٢٤محم  لس

 . م ٢٠٠٢نشر عمان ،  ، دار وائل لل١٩٨٨
م   .٣٢ ي رق ة العراق ات المدني انون المرافع ود ، شرح ق دحت المحم  ٨٣القاضي م

داد ،   ١٩٦٩لسنة   ة بغ  ، الجزء  ١٩٩٤ وتطبيقاته العلمية ، الجزء الأول ، طبع
 . م ٢٠٠٥ ، طبعة بغداد ، ١، ط٢٠٠٠الثاني ، 

ي    .د .٣٣ ة والتنظ ح عواد القضاة ، أصول المحاآمات المدني ة  مفل م القضائي ، مكتب
 . م ١٩٩٨دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

ون بوسكو                .د .٣٤ ة مدرسة ب نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مطبع
 .  م ١٩٥٨، الإسكندرية ، 

ي ،      .د .٣٥ ر العرب دني ، دار الفك اء الم ي القض وجز ف ي ، الم ب فهم دي راغ وج
 . م ١٩٧٧القاهرة ، 

 راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ،             وجدي.د .٣٦
 . م ١٩٧٤منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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 : الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث 
ة              .د .١ تيماء محمد فوزي ، القضاء الولائي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدم

 . م ١٩٩٧إلى مجلس آلية القانون ، جامعة الموصل ، 
صالح إبراهيم احمد المتوتي ، شروط الطعن أمام القضاء الإداري في العراق         .د .٢

 . م ١٩٩٤، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس آلية القانون جامعة بغداد ، 
وراه ،                   .د .٣ ة ، أطروحة دآت زام التضامني ، دراسة مقارن نواف حازم خالد ، الالت

 .م ١٩٩٩ الموصل ، مقدمة إلى مجلس آلية القانون ، جامعة
ر ل .٤ ير جزائ د بش دوم والباطل ، يالمحامي محم ليم والمع م القضائي الس  ، الحك

ة     هرية ، تصدرها نقاب ة ش ورية ، مجل امون الس ة المح ي مجل ور ف بحث منش
 . م ١٩٩٣المحامين السورية ، العددان السابع والثامن ، دمشق ، 
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